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  المقدمة

الحمد الله الهادي إلى سبيل الرشاد ، الموفـق بكرمـه لطـرق الـسداد ،                
ى بتعمـيم   والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله ، المصطف         

دعوته ورسالته، المفضل على الأولين والآخرين من بريته، وعلى آله وصـحبه            
  :ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين ، وبعد 

فقد جاءت الشريعة الإسلامية بتنظيم الإنسان وترتيب شؤونه ، وأرشـدته           
يـل  إلى طرق استثمار أمواله وكيفية إنفاقها ، ووجهت إلى ما يحـصل بـه جز              

  .الثواب بعدم انقطاع العمل والتي يمتد ثوابها إلى ما بعد حياة الإنسان 

ومن هذه الطرق طريقاً تناوله الشارع الكريم حثاً وترغيباً وطلباً ، وشـهد             
الواقع المعاصر والغابر بنفعه وأثره وفائدته ، واهتم أولوا العلم ببيان مـسائله ،              

لمصلحة التي جاء الـشرع بتحـصيلها       وضبط فروعه ، وترتيب أبوابه ، طلباً ل       
: "  قَـالَ  أَن رسولَ اللَّهِ : ألا وهو طريق الوقف ، فعن أَبِي هريرةَ    : وتكميلها  

             نْتَفَـععِلْمٍ ي ةٍ أَوارِيقَةٍ جدص ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِن إِلَّا مِن لُهمع نْهع انْقَطَع اناتَ الْإِنْسإِذَا م
  " .و ولَدٍ صالِحٍ يدعو لَه بِهِ أَ

والوقف لا بد له من يد ترعاه وتتولاه ، وتعمل على إبقائه صـالحاً ناميـاً             
  .محققاً للغرض المقصود منه 
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  وترعـى  ،  وهذا لا يتأتى إلا بولاية صالحة تحفـظ الأعيـان الموقوفـة             
  معقـل  شؤونها بأمانة ، وتوصل الحقوق إلى أهلها بلا توان أو خيانـة ، فعـن                

  ما مـن عبـد يـسترعيه       : " يقول   سمعت رسول االله    : بن يسار المزني قال     
  االله رعية يمـوت يـوم يمـوت وهـو غـاش لرعيتـه إلا حـرم االله عليـه                    

  .)١(" الجنة 

ولذا رسمت الشريعة الربانية حدود التصرفات النافذة لكل متولٍ على غيره           
المال وتنميتـه ؛ إذ اتفقـت   وهو المحافظة على ـ ومنها النظارة على الوقف ـ  

الأمة بل سائر الملل على أن شريعة االله وضعت للمحافظة علـى الـضروريات              
الخمس ، وهي الدين والنفس والنسل والمال والعقل ، فكل ما يتضمن حفظ هـذه               
الأصول الخمسة فهو مصلحة ، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ، ودفعها              

تصرف الإمام علـى الرعيـة      : لقاعدة الخامسة   ا: " ، قال السيوطي    )٢(مصلحة  
منزلة الإمام مـن    : " منوط بالمصلحة ، هذه القاعدة نص عليها الشافعي ، وقال           

  . )٣(" الرعية منزلة الولي من اليتيم 
                                                             

اب من استرعي رعية فلم ينصح ، حديث  أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الأحكام ، ب         )1(
، وأخرجه مسلم في صحيحه ، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النـار ،              ) ٦٦١٨(رقم  

  ) .٢٠٣(حديث رقم 
، و الموافقات في أصول الشريعة ، الـشاطبي ،          ) ١٧٤ص/١ج(المستصفى ، الغزالي ،      )2(

  ) .٣٨ص/١ج(

  .)١٢١ص/١ج(الأشباه والنظائر ، السيوطي ، )3(
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  عــن الغيــر شــرطه أن يتــصرف المتــصرف : " وقــال الــسيوطي 
  .)١("بالمصلحة

مصلحة ، والمصلحة من    ومن هنا كانت النظارة على الوقف مبناها على ال        
المفاهيم الكلية التشريعية القطعية ، حيث جـاءت الـشريعة الكاملـة الفاضـلة              
المحمدية ، التي هي أكمل شريعة نزلت من الـسماء علـى الإطـلاق وأجلهـا                

، وهـي كمـا   )٢(وأفضلها وأعلاها وأقومها ، بمصالح العباد في المعاش والمعاد       
شريعة أنها شرعت لمصالح العباد ، فـالتكليف  إن المعلوم من ال   : " قال الشاطبي   

  . )٣("كله إما لدرء مفسدة ، وإما لجلب مصلحة ، أو لهما معاً 

وهذه المصلحة تبنى على ركيزة أخرى ، ألا وهي العـدل ؛ لأن االله جـل               
وعلا أرسل رسله ، وأنزل كتبه ؛ ليقوم الناس بالقسط ، وهو العدل الذي قامـت                

   قد بين االله جل وعـلا بمـا شـرعه مـن الطـرق               به السموات والأرض ؛ إذ    
  أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط ، فـأي طريـق اسـتخرج               
بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتـضاها ، والطـرق أسـباب              
ووسائل لا تراد لذواتها ، وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد ، ولكن نبه بمـا         

لطرق على أسبابها وأمثالها ، ولن تجد طريقاً من الطـرق المثبتـة             شرعه من ا  
                                                             

 ) .٤٩ص/١ج(الأشباه والنظائر ، السيوطي ،  )1(
  .بتصرف) ٩٣ص/٢ج( ، ابن القيم  ، إعلام الموقعين عن رب العالمين )2(
  ) .١٩٩ص/١ج(، الموافقات في أصول الشريعة ، الشاطبي  )3(
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ومـن لـه    : " ، ولذا قال ابن القيم      )١(للحق إلا وهي شرعة وسبيل للدلالة عليها        
ذوق في الشريعة ، واطلاع على كمالها ، وتضمنها لغاية مـصالح العبـاد فـي       

وأنه لا عدل فـوق     المعاش والمعاد ، ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق ،           
  عدلها ، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المـصالح ، تبـين لـه أن الـسياسة                  
العادلة جزء من أجزائها ، وفرع من فروعها ، وأن من أحاط علماً بمقاصدها ،               
  ووضعها موضعها ، وحسن فهمه فيها ، لم يحتج معهـا إلـى سياسـة غيرهـا              

  .)٢(" ألبتة

وتقوم على ركيزة المصلحة والتي تحكمهـا       فالنظارة على الوقف إذاً تبنى      
  .ركيزة العدل ، التي ثبت اعتبارهما في هذه الشريعة الغراء 

  وقد تفطن فقهاء الإسلام لاهتمام الشارع الكريم بالنظارة علـى الوقـف ؛             
ولذا اعتنوا فيما يتعلق في ذلك بالبحث والتحليل والاستدلال ؛ لبيان مـا رسـمه               

التصرفات النافـذة للنـاظر علـى الوقـف ، وكيفيـة      حدود الشارع الحكيم من  
  شيخ الإسلام ابن تيميـة رحمـه       المحافظة على أوقاف المسلمين وتنميتها ، قال        

وقد أجمع المسلمون على معنى هذا ، فإن وصي اليتيم ونـاظر الوقـف              : "  االله
  ووكيل الرجل في ماله عليه أن يتصرف له بالأصلح فالأصلح ، كمـا قـال االله                

                                                             

  ) .٣٧٣ص/٤ج(ابن القيم  ، إعلام الموقعين عن رب العالمين ، )1(

  ) .٥ص(الطرق الحكمية ، ابن القيم ، )2(
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  ولم يقل إلا بالتي هـي        )١("ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن         : " ى  تعال
  ".)٢(حسنة 

  :ولذا تطرق فقهاء الإسلام بالحديث عن النظارة على الوقف من زاويتين 

  من له حق النظارة على الوقـف ، ومـن هـو الأولـى              : الزاوية الأولى   
  يـة علـى الغيـر  ، وهـي          بها ، وهذا يحقق الركيزة الثانية من ركـائز الولا         

، ذي حقٍّ حقه ، ووضع كل شيء موضعه       ركيزة العدل ؛ إذ لابد من إعطاء كل         
  ووفاء كل ذي قسط قسطه ، وتنزيـل كـل فـرد المنـزل الـذي أعطـاه االله                   

   .ورسوله 

الشروط الواجب توفرها في ناظر الوقـف ، والـصفات          : الزاوية الثانية   
   يحقق الركيزة الأولـى مـن ركـائز الولايـة       التي لابد من وجودها فيه ، وهذا      

  على الغير ، وهي ركيزة المـصلحة ؛ لأن حفـظ الوقـف مطلـوب شـرعاً ،              
وإبقائه صالحاً نامياً مرغب فيه ديناً ، وإذا لم يكن الناظر متصفاً بهذه الصفات ،               
  ولم تتحقق فيه تلك الشروط ، لم يمكنه مراعـاة حفـظ الوقـف فـضلاً عـن                  

  .تنميته 

                                                             

  ) .  ٣٤آية رقم : سورة الإسراء )(1(
  ) .  ٢٥٠ص/٢٨ج(ابن تيمية ، ، مجموع فتاوى )2(
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الحديث فيما سيأتي ـ بعد بيان مفهوم النظارة على الوقـف ـ عـن     فكان 
مـا رسـمه    ولاية النظارة على الوقف ، وعن شروط الناظر ؛ لنتعرف علـى             

حدود التصرفات النافذة للناظر على الوقف ، وما اهـتم بـه            الشارع الحكيم من    
  .فقهاء الإسلام من ببيان مسائله ، وضبط فروعه 

  :حدود البحث 

  .في معالجة البحث على الفقه الإسلامي اقتصرت 

  :منهج البحث وإجراءاته 

أما بالنسبة للمنهج الذي سأتبعه في هذه الدراسة ، فهو مزيج بين المـنهج              
  : الوصفي والمنهج التحليلي والاستقرائي ، وقد قمت بالآتي 

ذ أصور المسألة المراد بحثها قبل بيان حكمها ؛ ليسهل الحكـم عليهـا ؛ إ             : أولاً  
  .الحكم على الشيء فرع عن تصوره 

استقصاء ودراسة آراء الفقهاء الأربعة بالإضـافة للمـذهب الظـاهري           : ثانياً  
سـواء  وتحليلها ، وذلك بالرجوع للكتب المعتمدة في المذاهب الفقهيـة ـ   

من كتب المتقدمين أو المتوسطين أو المتأخرين ـ لكـي لا يقـع الخلـل     
  .ائله والزلل في نسبة القول لغير ق

إذا كانت المسألة الفقهية موضع اتفاق بين الفقهاء فإني أذكر من نقل هـذا          :لثاً  ثا
  .الاتفاق مع ما يؤيد هذا الاتفاق من كتب المذاهب الخمسة 
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 :وإذا كانت المسألة موضع اختلاف بين الفقهاء فإني أتبع فيه المنهج الآتي 

بتداء مـا اتفـق عليـه       أحرر محل الخلاف والنزاع بين الفقهاء ، فأذكر ا         -١
الفقهاء ، ثم أتبعه بما اختلف فيه ، وذلك في المسائل التي فـي جزئياتهـا           

 .اتفاق واختلاف

 ، ما لم يكن     سوق الآراء المذهبية حسب التسلسل التاريخي لنشأة المذهب        -٢
 .في التقديم والتأخير فائدة 

 ذكر سبب الخلاف بين الفقهاء ، فإذا وجدت من ذكر سبب الخلاف مـن              -٣
العلماء فأكتفي به ، وإلا فإني أجتهد في ذكر ما بدا لي من كونـه سـبب                 

 .  اختلاف الفقهاء 

ذكر أدلة أصحاب الأقوال ، مع بيان وجه الدلالة إن وجـد ، وإلا فـإنني             -٤
 .أجتهد في الاستدلال لهم 

مناقشة الأدلة ، وما يجاب به عنها ، وذلك فيما ظهر لي ضعفها ، وأمـا                 -٥
تعـرض لمناقـشتها ، ولا أبـين         حظ من النظر فإني لا أ      الأدلة التي فيها  

 .؛ لأن عدم مناقشتها دليل اقتناعي بهاقوتها

أقـوال المـذاهب وأدلـتهم      ذكر القول المختار عند الباحث بعـد بيـان           -٦
بحسب ما يظهر من الأدلة ، وما تـدل عليـه قواعـد             ، وذلك   ومناقشتها
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 ، وأعقب ذلـك بـذكر       ، وعموماتها المعنوية  الشريعة ، ومقاصدها الكلية     
  .أسباب الاختيار

  الخطـأ  حـذراً مـن     بالرسـم العثمـاني     الكريمـات   كتابـة الآيـات      :اً  خامس
، ثم عزو الآيات الكريمـة ، بـذكر اسـم          آي الذكر الحكيم    والزلل في   

  .السورة ، ورقم الآية 

  قمت بتخريج الأحاديـث النبويـة المـذكورة فـي البحـث ، متبعـا                : سادساً
  :التالي فيها المنهج 

  أ ـ إذا كان الحديث فـي صـحيحي البخـاري ومـسلم ـ رحمهمـا االله ـ          
  أو في أحدهما ، اقتصرت على إضافته إليهما ، ولا أضيفه معهما إلـى              

  .غيرهما 

جته من كتب الحـديث     ـ إذا لم يكن الحديث في واحد من الصحيحين خر          ب
رق الحـديث  والمعاجم ، وإن تعددت ط،  والمسانيد  ،  كالسنن  ،  الأخرى  

 جوه فقد أكتفي بذكر بعض من رواه ولا أستقصي ، وأخـتم            وكثر مخر
ذلك ببيان درجة الحديث صحة وضعفاً من خلال نقل كلام نقدة الحديث            

  .في هذا الشأن ، وذلك قدر الإمكان 

التعريف بالمصطلحات العلمية والفقهية والأصولية ، حيـث أقـوم    :  اًسابع
  .ن كتب العلم الخاصة به بتعريف المصطلح أو اللفظ م
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توضيح الكلمات الغريبة ، وبيان معناها من كتب غريب الحـديث           : اً  ثامن
  .والفقه واللغة 

  : عمل فهارس علمية عامة وفق المنهج التالي :  تاسعاً

  .  أ ـ فهرس المصادر والمراجع 

  .  ب ـ  فهرس الموضوعات 

  :هيكلية الدراسة وعناوين مواضيعها 

، كـالطريق الموصـل للغايـة       عة البحث رسم منهج لـه       قد اقتضت طبي  
  :، وقد قمت برسم منهج بحثي على النحو التالي المرجوة

  .مفهوم النظارة على الوقف ) مفردات عنوان البحث(: المبحث التمهيدي

   .ولاية النظارة على الوقف :الأول بحث الم

  . شروط ناظر الوقف : ني الثابحثلما

عه لإظهار هذا البحث في هذا العلم الذي هو مـن           هذا وقد بذلت ما أستطي    
أجل العلوم وأشرفها ، واستمدادي في كل ذلك وغيره اللطف والمعونة مـن االله              

وأسأله أن يجعل هذا العمل     ،   وبه اعتصامي الرؤوف الرحيم ، وعليه اعتمادي ،       
  .إنه ولي ذلك والقادر عليه ، خالصاً لوجهه الكريم 
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وما كان من   ،  فما كان من صواب فمن االله وحده        ،   وأخيراً فهذا جهد المقل   
  .   بريئان منه واالله ورسوله ، خطأ فمني ومن الشيطان 

، وأستغفر االله تعالى مما يقع لي من الخلل في بعض المسائل المـسطورة              
،  ومن عثر على شيء مما طغى به القلم أو زلت به القدم فليدرأ بالحسنة السيئة              

، وأن الصفح عن عثرات الضعاف مـن         سان محل النسيان  ويحضر بقلبه أن الإن   
وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت      ،  ، وأن الحسنات يذهبن السيئات       شيم الأشراف 

   .وإليه أنيب

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر للهيئة العامة للتعليم التطبيقـي             
دياً ومعنوياً ، فلهم من االله      متمثلة بإدارة البحوث والذي قاموا بدعم هذا البحث ما        

  .عظيم الأجر ، ومنا جزيل الثناء

  ويتجـاوز عـن    ،  ويعفـو عـن الهفـوات       ،  واالله أسأل أن يغفر الزلات      
وصـلى  ، إنه مجيب الـدعوات  ،  وينزل البركات   ،  ويخلص النيات   ،  الخطيئات  

وآخـر دعوانـا أن الحمـد الله رب     االله علي محمد وعلى آله وصحبه أجمعـين       
  .نالعالمي
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  تمهيديالمبحث ال

  مفهوم النظارة على الوقف
  

فـي  والوقف  من المناسب في هذا المبحث أن نتعرف على معنى الناظر           
أحكـام النظـارة علـى       تمهيداً لبيان    همااللغة ، ثم في الاصطلاح ، وبيان حقيقت       

  . عند الفقهاء ؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره الوقف

  .مفهوم الناظر ، ومفهوم الوقف :  مطلبينولذا قسمت هذا المبحث إلى 

  مفهوم الناظر: المطلب الأول 

  :تعريف الناظر لغة : أولاً 
  اسم فاعـل مـن نظرتـه أنظـره نظـراً ،      : الناظر  ـ بكسر الظاء ـ   

  .)١(نَظّارة ونُظّار : وجمعه 
رة أو مجموعة مـن     المسؤول عن عقار أو دائ     ، أي    )٢(الحافظ  : والناظر  

  .)٣(ناظر المدرسة : الناس يرعاهم ويدير شؤونهم ، ومنه 
                                                             

ومعجـم لغـة    ،  ) ٦١٢ص( ، أحمد الفيـومي ،       المصباح المنير في غريب الشرح الكبير     )1(
  ) .٤٤٢ص(الفقهاء ، محمد رواس قلعه جي ، 

ختار الصحاح ، محمد    وم،    ) ٢١٨ص/٥ج(لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور ،           )2(
 ، )  ٢٧٨ص(بن أبي بكر الرازي ، 

    ) .٤٤٢ص(معجم لغة الفقهاء ، محمد رواس قلعه جي ،  )3(
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" ، ويجوز فيه الناظور ـ بــ   " طاء مهملة " ناطر بـ : وقد يقال للناظر 
إنما لفظـة  : ، وقيل )١(ـ " الطاء المهملة " المعجمة ـ والناطور ـ بـ   " الظاء 

 ، ويراد بمعناهـا     )٢(محضةالناطور أعجمية من كلام أهل السواد ليست بعربية         
اعلم أن الظاء لا توجـد      : " الناظور بالعربية ، فقلبوا الظاء طاء ، قال ابن جني           

ناطور ، وإنمـا هـو   ... في كلام النبط ، فإذا وقعت فيه قلبوها طاء ولهذا قالوا            
  .)٣(" ناظور ، فاعول من نظر ينظر 

  :هي عربية ، قال الشاعر : " ولكن قال أبو حنيفة 

  لا يا جارتا بإباض إنّي   رأيتُ الريح خَيراً منكِ جارا أ

  )٤( تُغَذِّينا إذا هبتْ علَينا     وتَملأُ وجه ناطِرِكم غُبارا 

إن الناطور لا يطلق على كل ناظر ، وإنما يراد بالنـاطور نـاظر              : وقيل  
  .)٦ ( ، كحافظ الزرع والتمر والكرم)٥(البساتين ونحوها

                                                             

، وتهذيب الأسـماء    ) ٦٢٣ص/١ج(القاموس المحيط ، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ،           )1(
  ) .١٦٨ص/٣ج(واللغات، النووي ، 

 ) . ٥٣٧ص/٧ج( الحسيني الزبيدي ، تاج العروس من جواهر القاموس ، محمد مرتضى )2(
  ) .٢٦ص/١٥ج(لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور ،  )3(
  تاج العروس من جواهر القاموس ،    )4(
 ) .  ٦١٩ص/٢ج(الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي ، يوسف بن حسن بن المبرد ،  )5(

  ) .  ٢١٥ص/٥ج(سان العرب ، محمد بن مكرم بن منظور ،  )6(
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  د بهذين اللفظين في صحيح البخاري فـي حـديث أبـي سـفيان              وقد ور 
  :  فـي آخـر حديثـه          المشهور عند لقاءه بهرقل عظيم الروم ، حيث قـال           

فدفعه إلى  ،   الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى         ثم دعا بكتاب رسول االله      " 
 ـ ، هرقل فقرأه   ى فإذا فيه بسم االله الرحمن الرحيم من محمد عبد االله ورسـوله إل

فإني أدعوك بدعايـة    : أما بعد   ،  سلام على من اتبع الهدى      ،  هرقل عظيم الروم    
 ـ،  أسلم تسلم يؤتك االله أجرك مرتين       ،  الإسلام   إن توليـت فـإن عليـك إثـم         ف

لَّه ولَا  يا أَهلَ الْكِتَابِ تَعالَوا إِلَى كَلِمةٍ سواءٍ بينَنَا وبينَكُم أَلَّا نَعبد إِلَّا ال            {و،  الأريسيين
نُشْرِك بِهِ شَيئًا ولَا يتَّخِذَ بعضنَا بعضا أَربابا مِن دونِ اللَّـهِ فَـإِن تَولَّـوا فَقُولُـوا       

ونلِمسوا بِأَنَّا مد٦٤من آية : آل عمران[} اشْه[  

كثـر عنـده   ، وفرغ من قراءة الكتاب ، فلما قال ما قال : " قال أبو سفيان  
  : فقلت لأصـحابي حـين أخرجنـا    ، وأخرجنا ،  وارتفعت الأصوات   ،  الصخب  

  فمـا زلـت موقنـا    ، إنه يخافه ملك بني الأصـفر  ، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة       
  وكـان ابـن النـاظور صـاحب        ،  أنه سيظهر حتى أدخل االله علـي الإسـلام          

  .)٢( ... " )١(إيلياء
                                                             

الحاكم عليها ، هو صاحب هرقل ملك الروم ، كان منجمـاً   : صاحب إيليا   : ابن الناطور   )" 1(
  " . أي جعل أسقفاً عليهم: نظر في علم النجوم ، سقِّف على نصارى الشام 

  ) .٥٣٧ص/٧ج(محمد مرتضى الزبيدي في تاج العروس ، 
  .  ابع الجامع الصحيح المختصر للبخاري ، كتاب بدء الوحي ، الحديث الس)2(
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هـو بالطـاء    " ر  بن النـاطو  اوكان  : " قوله  : " قال ابن حجر رحمه االله      
، جمة ، وهو بالعربية حارس البستان     بالظاء المع : المهملة ، وفي رواية الحموي      

بزيادة ألف في آخـره ، فعلـى    " ابن ناطورا   " ووقع في رواية الليث عن يونس       
  .)١(" هذا هو اسم اعجمي 

  تعريف الناظر اصطلاحاً: ثانياً 

ف قيوده المعتبرة عند    الناظر له تعريفات عدة في الاصطلاح يختلف باختلا       
  :الفقهاء ، غير أن هذه التعريفات لا تخرج في الجملة عن كون 

هو الذي يلي الوقف وحفظه ، وحفظ ريعه ، وتنفيذ شرط واقفه ،             : الناظر  
  .)٢(وطلب الحظ فيه

حفـظ الوقـف ، والعمـارة ، والإيجـار ،           : إن وظيفة الناظر    : أو يقال   
، جيره ، أو زرعه ، أو ثمره      صيل ريعه من تأ   والزراعة ، والمخاصمة فيه ، وتح     

والاجتهاد في تنميته ، وصرفه في جهاته من عمـارة ، وإصـلاح ، وإعطـاء                
  .)٣(مستحق ، ونحو ذلك 

                                                             

  ) .  ٤٠ص/١ج(بن حجر العسقلاني ، افتح الباري بشرح صحيح البخاري ، )1(
  ) .٢٦٩ص/٤ج(كشاف القناع ، البهوتي، )2(
  ) .٢٦٨ص/٤ج (البهوتي،، وكشاف القناع ، ) ٦٧ص/٧ج(الإنصاف للمرداوي ، )3(
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 ، قال ابن عابدين رحمه      )٢( أو القيم  )١(وقد يطلق على ناظر الوقف المتولي     
  .)٣(" القيم والمتولي والناظر بمعنى واحد : " االله 

أو متولي  ،  كناظر الوقف   ،  ذا أفرد اللفظ ولم يضاف إلى غيره        وذلك فيما إ  
شرط الواقف متوليـاً ونـاظراً      أو قيم الوقف ، أما لو ذكرا معاً كما لو           ،  الوقف  

عليه كما يقع كثيراً من أهل الأوقاف ، تعين حمل كلامه على التأسـيس عمـلاً                

                                                             

، لك أمرهما وولي اليتيم والقتيل ما   مصدر ميمي من الولي ، والولي ضد العدو ،          : المتولي  )1(
: وكل من ولي أمر واحد فهو وليه ، ومنه والي البلد ، ومصدره الوِلاية بالكسر ، وبالفتح                 

  .النصرة والمحبة 
، وأنيس الفقهاء ، قاسم بن      ) ٣٠٦ص/١ج (محمد بن أبي بكر الرازي ،     مختار الصحاح ،    
  ) .١٤٨ص(عبد االله القونوي ، 

م الذي يقومهم ويسوس أمرهم ، وقد روى مسلم في          السيد وسائس الأمر ، وقيم القو     : القيم  )2(
قـال  : باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان ، عن أبي هريرة قال        

إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ، ويظهر الجهل ، ويفـشو الزنـا ،    : " رسول االله   
  " . ين امرأة قيم واحد ويشرب الخمر ، ويذهب الرجال ، وتبقى النساء حتى يكون لخمس

وقيم المرأة زوجها ؛ لأنه يقوم بأمرها وما تحتاج إليه ، إذ الرجال متكفلون بأمور النـساء                
  .معنيون بشؤونهن 

  .ء دان منه ، لازم له ، لا يرخص لنفسه في التجافي عنه يوسمي القيم قيماً أن القيم بالش
 فـي غريـب     ، والفـائق   )٥٠٢ص/١٢ج(لسان العرب ، محمد بن مكرم بن منظـور ،           

  ) .١٦٣ص/٢ج(، محمد بن عمر الزمخشري ، الحديث
  ) .٤٥٨ص/٤ج(، " حاشية ابن عابدين " رد المحتار على الدر المختار المعروف بـ )3(



 

 

 

 

 

 ٧٣٤

لمباشـر علـى الوقـف    ، فيكون المتولي ا)١(" التأسيس أولى من التأكيد " بقاعدة  
أما لو شرط الواقف متولياً ونـاظراً  : " والناظر المشرف عليه ، قال ابن عابدين    

عليه كما يقع كثيراً ، فيراد بالناظر المشرف ، وعن هذا أجبت في حادثـة بأنـه       
  .)٢(" ليس للمتولي الإيجار بلا علم الناظر 

، على الوقف اد به القائم    فإن الفقهاء إذا أطلقوا لفظ الناظر فإنما ير       ومع هذا   
وإذا أطلقوا لفظ المتولي أو القيم فلا يعرف مرادهم إلا من خلال السياق ، فقـد                
يراد به متولي الوقف أو القيم عليه ، وقد يراد به متولي اليتيم أو القيم عليه ، أو                  
               قاصـر غير ذلك ، ويعلم ذلك من تتبع كلام الفقهاء وعباراتهم ، فالناظر إذاً اسم

  .لى القائم على الوقف بخلاف المتولي والقيم ع

  مفهوم الوقف:المطلب الثاني 

 :تعريف الوقف في اللغة : أولاً 

مصدر قولك وقفت الدابة ووقفت الكلمة يقـف وقْفـاً ،           : الوقف في اللغة    
  .وقفت وقوفاً : وهذا متعدي ، فإذا كان لازماً قلت 

                                                             

ينظر إلى شرح هذه القاعدة في كتاب الأشباه والنظائر ، عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر                   )1(
 ) .١٣٥ص/١ج(السيوطي ، 

  ) .  ٤٥٨ص/٤ج(، " حاشية ابن عابدين " الدر المختار المعروف بـ رد المحتار على )2(
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 وأوقفه بـالألف وهـي لغـة         ،   للموقوف وقْفٌ ، تسمية بالمصدر    : وقيل  
  .، والجميع  الوقوف رديئة

: ن ، أو قرناً مثل السوار ، ويقال       المسك الذي يجعل للأيدي ، عاجاً كا      : والوقْفُ  
  .هو السوار 

: عيناً موقوفة أي محبوسة ، وسمي وقفـاً         : ويطلق الوقف على الحبس ، تقول        
وكل محبوس علـى شـيء      لأن العين محبوسة ،     : لأن العين موقوفة ، وحبساً      

  .)١(موقوف عليه 
  : تعريف الوقف في الاصطلاح : ثانياً 

الوقف له تعريفات عدة في الاصطلاح يختلف باختلاف الشروط المعتبـرة           
  :له عند الفقهاء 

  .)٢(" تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة : " فقد عرفه ابن قدامة بأنه 
 ـ     :  " قال الزركشي    ده غيرهمـا فأدخـل     أراد مع شروطه المعتبرة ، وح

  .)٣("الشروط في الحد 

                                                             

محمـد بـن    ، ولسان العرب ،     ) ٣٠٥ص (محمد بن أبي بكر الرازي ،     مختار الصحاح ،    )1(
، و العـين ، الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي ،              ) ٣٦٠ص/٩ج (مكرم بـن منظـور ،     

   ) .٢٨٥ص( البعلي ، ، والمطلع على أبواب المقنع ، محمد بن أبي الفتح) ٢٢٣ص/٥ج(

  ) .٣٦١ص/١٦ج(المقنع ، عبد االله بن أحمد بن قدامة ، )2(

  ) .٢٦٨ص/٤ج(شرح الزركشي على مختصر الخرقي ، محمد بن عبد االله الزركشي ،  )3(
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حد المصنف  ـ أي ابن قدامة ـ لـم يجمـع شـروط      : " وقال ابن مفلح 
  " .الوقف 

تحبيس مالـك ، مطلـق   : " فقال " وحده غيره : " ثم قال ـ رحمه االله ـ   
التصرف، ماله المنتفع به ، مع بقاء عينه ، بقطع تصرف المالـك وغيـره فـي     

وكـذا عرفـه   . )١(" لى جهة بر، تقرباً إلـى االله تعـالى       رقبته ، يصرف ريعه إ    
  .)٢(المرداوي 

  ولا يخفـى مـا فيـه مـن         : "وقال ابن المبـرد عـن هـذا التعريـف           
  حبس مالك أصل ماله المنتفع به مـع بقائـه زمانـاً علـى     : الطول ، والأحسن  

  .)٣(" بر

عبارة عن حبس العـين علـى ملـك الواقـف ،            : " وعرفه القونوي بأنه    
  .)٤(" لتصدق بالمنافع على الفقراء ، مع بقاء العين وا

  

                                                             

 ) .٢٨٥ص(المطلع على أبواب المقنع ، محمد بن أبي الفتح البعلي ، )1(

  ) .١٨٥ص(لمرداوي ، التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع ، ا)2(

  ).٥٤٨ص/٣ج(الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي ، يوسف بن حسن بن المبرد ، )3(

  ) .١٩٧ص/١ج(أنيس الفقهاء ، قاسم بن عبد االله القونوي ، )4(
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  ولاية النظارة على الوقف: ول المبحث الأ

  

  المتتبع لآراء الفقهاء وحديثهم عن النظـارة علـى الوقـف ، واخـتلافهم              

  فيمن يتولاها ، وتفريعاتهم على ذلـك ، يجـد أن المـسألة برمتهـا وكمالهـا                 

 ـ        ا ، والقـسمة النظريـة والحالـة هـذه          راجعة إلى الواقف ورأيه فيمن يتولاه

  لا تخلو من أحد أقسام ثلاثة ، إما أن يـشترط الواقـف كـون النظـارة لـه ،                    

أو أن يشترط الواقف كون النظارة لغيره من الناس ، أو يغفـل الواقـف عـن                 

النظارة فلا يشترطها لنفسه ولا يشترطها لغيره ، وعليه فقد قسمت هذا المبحـث            

  :إلى ثلاثة مطالب 

   .  اشتراط الواقف النظارة لنفسه:المطلب الأول 

   .تعين الواقف النظارة لأشخاص معينين  :المطلب الثاني 

   .عدم تعيين الواقف ناظراً على الوقف  :المطلب الثالث
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  اشتراط الواقف النظارة لنفسه:  المطلب الأول 

ط ذكر بعض أهل العلم الإجماع على أن النظارة حق للواقـف إذا اشـتر              

جعل الواقف الولاية لنفسه جـاز      : " النظارة لنفسه ، حيث قال في الدر المختار         

  .)١(" بالإجماع 

  :غير إن هذا الإطلاق فيه نظر ؛ إذ لابد من تحرير محل النزاع 

  :تحرير محل النزاع 

  :إن الواقف إذا اشترط النظارة لنفسه فلا يخلو من صورتين 

                                                             

  ) .٣٧٩ص/٤ج(علاء الدين ابن الحصكفي ،  ، الدر المختار على تنوير الأبصار )1(
 الحنفية على ذلك ، لكي لا يتوهم متأخري الحنفية أن           ولعل الإجماع المنطوق به هو اتفاق     

بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه يقول ببطلان        في المسألة خلاف ؛ إذ قد روي عن محمد          
رد المحتـار علـى الـدر    الشرط ، غير أن ما نسب إليه فيه اضطراب واختلاف ، ففـي   

د رد العلامـة قاسـم   وق) : " ٣٧٩ص/٤ج( ، "حاشية ابن عابدين " المختار المعروف بـ   
على الزيلعي دعواه الإجماع بأن المنقول أن اشتراطها يفسد الوقف عند محمد كمـا فـي                

أن : وحاصل ما ذكـره     : " ثم قال ابن عابدين     " الذخيرة ونازعه في النهر وأطال وأطاب       
  ".فيه اختلاف الرواية عن محمد ، واختلاف المشايخ في تأويل ما نقل عنه

تبع كلام الحنفية رحمهم االله أن خلاف محمد بن الحـسن فيمـا إذا لـم                والذي يظهر من ت   
  .يشترط الواقف النظارة له ، أما لو اشترطها فهي له قولاً واحداً
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ى صغار ولده أو من في حجره ، فقد          أن يكون الوقف عل    :الصورة الأولى   

ذهب عامة أهل العلم إلى أن الشرط صحيح ؛ لأنه شرط مؤكد ؛ إذ مـن كـان                  

  .)١(كذلك فهو الذي يتولى حيازة وقفهم والنظر لهم 

، على غير صغار ولده أو من في حجره        أن يكون الوقف     :الصورة الثانية   

  :وقد اختلف الفقهاء في هذه الصورة إلى قولين 

إن النظارة حق للواقف إذا اشترط النظارة لنفسه ، وإلى هذا           : ول الأول   الق

  . رحمهم االله )٤( ، والحنابلة)٣(والشافعية ، )٢(ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية

                                                             

، وشـرح  ) ٣٧٩ص/٤ج(علاء الدين ابن الحصكفي ،  ،   الدر المختار على تنوير الأبصار    )1(
لـى الـشرح الكبيـر ،       وحاشية الدسـوقي ع   ،  ) ٢٣١ص/٦ج(فتح القدير ، ابن الهمام ،       

، ) ٢٥ص/٦ج( ،   العبـدري ، والتاج والإكليل لمختصر خليل ،       ) ٨١ص/٤ج(،  الدسوقي  
، والـسراج الوهـاج ،      ) ٣٦٤ص/٢ج(الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، الـشربيني ،           و

، والإنصاف في معرفة الراجح من الخـلاف ، المـرداوي ،          ) ٣٠٧ص/١ج(الغمراوي ،   
  ) .  ٢٧٢ص/٤ج( ،  ، البهوتي، وكشاف القناع) ٦٠ص/٧ج(

، وشرح فتح القدير ، ابن      ) ٣٧٩ص/٤ج(الحصكفي ،    ،   الدر المختار على تنوير الأبصار    )2(
  ) .٢٣١ص/٦ج(الهمام ، 

، والـسراج الوهـاج ،      ) ٣٦٤ص/٢ج(الإقناع في حل ألفاظ أبي شـجاع ، الـشربيني ،            )3(
  ) .٣٠٧ص/١ج(الغمراوي ، 

 ،  ، وكشاف القنـاع   ) ٦٠ص/٧ج(لخلاف ، المرداوي ،     الإنصاف في معرفة الراجح من ا     )4(
  ) .٢٧٢ص/٤ج( ، البهوتي
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إن الشرط باطل ، ويلزم الواقف إقباض الوقف للموقـوف          : القول الثاني   

عنه ولا خرج عن يده حتى      عليه ، فإن امتنع من ذلك جبر عليه ، فإن لم يقبض             

 ، ونسب إلى    )١(مات فالوقف باطل ويكون موروثاً عنه ، وإلى هذا ذهب المالكية          

  . رحمهم االله)٢(أبي حنيفة ومحمد بن الحسن

  :سبب اختلاف الفقهاء 

: هل حيازة الموقوف وقبضه شرط لصحة الوقف وتمامه أو لا ؟ فمن قال              

شتراط الواقف أن تكـون النظـارة    اإن الحيازة ليست شرطاً لصحة الوقف أجاز   

إن الوقف يفتقر إلى حيازة ولا يتم إلا به أبطـل هـذا الـشرط ،    : ، ومن قال    له

وألزم إقباضه للموقوف عليه ، وأنه متى لم يحز الموقوف عن الواقف حتى مات              

  .فإن الوقف باطل 

                                                             

، )٣٢٩ص/٦ج(، القرافي ،    ، والذخيرة   ) ٤١٩ص/٢ج(المقدمات الممهدات ، ابن رشد ،        )1(
 ،  لـشرح مختـصر خليـل     ومواهب الجليل   ،  ) ٨١ص/٤ج(الشرح الكبير ، الدردير ،      و

، لخيص مذهب المالكية ، ابـن جـزي         ، والقوانين الفقهية في ت    ) ٢٥ص/٦ج(الحطاب ،   
  ) .٢٤٤ص/١ج(

ومنها ـ أي من  ) : " ٢١٩ص/٦ج(قال الكاساني في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،  )2(
شرائط جواز الوقف المتعلقة بالواقف ـ أن يخرجه الواقف من يده ، ويجعل لـه قيمـاً ،    

  " .س بشرطويسلمه إليه عند أبي حنيفة ومحمد ، وعند أبي يوسف هذا لي
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  :الأدلة 

  :أدلة أصحاب القول الأول 

: "  قَـالَ  أَن رسولَ اللَّـهِ     : وفٍ الْمزنِي   عن عمرِو بنِ ع   : الدليل الأول   
  .)١(" الْمسلِمون علَى شُروطِهِم إِلَّا شَرطًا حرم حلَالًا أَو أَحلَّ حراما 

 أمر بالوفاء بالشروط ، ومن ذلك شـروط         إن رسول االله    : وجه الدلالة   
  .)٢(الواقف فيجب أن تراعى 

 الوقف متلقي من جهته فاتبع شرطه ونصه ؛ لأن شرط           إن: ثاني  الدليل ال 
  .)٤)(٣(الواقف كنص الشارع 

                                                             

،  في الصلح بين الناس برقم     أخرجه الترمذي في سننه ، في باب ما ذكر عن رسول االله             )1(
 ) .١٣٥٢(، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم ) ١٢٧١(

 عثمان تبن الـدمياط   ، وإعانة الطالبين ،     ) ٢٣١ص/٦ج(شرح فتح القدير ، ابن الهمام ،         )2(
 ) .١٨٤ص/٣ج(البكري ، 

، حاشية الطحاوي علـى     ) ٤٣٣ص/٤ج( ،   الحصكفي ،   لدر المختار على تنوير الأبصار    ا)3(
" ، ورد المحتار على الدر المختار المعروف بـ         ) ٢٠١ص(/مراقي الفلاح ، الطحاوي ،      

 البكـري ،    عثمان تبن الدمياط  إعانة الطالبين ،    و،  ) ٣٦٦ص/٤ج(،  " حاشية ابن عابدين    
، والمبدع  ) ٣٠٥ص/٩ج( عبد الحميد الشرواني ،      ، وحواشي الشرواني ،   ) ١٦٩ص/٣ج(

 .)٢٥٩ص/٤ج( ،  ، البهوتي،وكشاف القناع) ٣٣٣ص/٥ج(بن مفلح ، افي شرح المقنع ، 

، الدلالة ، وتقييد مطلقها بمقيدها    والمراد بكون شروط الواقف كنصوص الشارع في الفهم و        )4(
  =وص الـسبب ، لا أن    وتقديم خاصها على عامها ، والأخذ فيها بعموم اللفـظ لا بخـص            
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إن المتولي إنما يستفيد الولاية من جهته بشرطه ، فيستحيل          : ثالث  الدليل ال 

  .)١(أن لا يكون للواقف ولاية وغيره يستفيد الولاية منه 

كما يتبـع   إن الواقف هو المتقرب بالصدقة فيتبع شرطه ،         : رابع  الدليل ال 

  .)٢(في مصارفها وغيرها

  
                                                                                                                                                     

يراد كنصوص الشارع في وجوب مراعاتها والتزامها وتنفيذها ، فهذا باطل ، بل يبطل              = 
 ، وينفذ منها ما كان قربة وطاعة ، فهذا الواجب في            منها ما لم يكن طاعة الله ورسوله        

هم وبهـذا علـم أن قـول   : " الاعتماد في شروط الواقفين ، قال ابن نجيم الحنفي رحمه االله  
أجمعـت  : شرط الواقف كنص الشارع ليس على عمومه ، قال العلامة قاسم في فتـاواه               

الأمة أن من شروط الواقفين ما هو صحيح معتبر يعمل به ، ومنها ما ليس كذلك ، ونص                  
قول الفقهـاء نـصوصه   : " أبو عبد االله الدمشقي في كتاب الوقف عن شيخه شيخ الإسلام       

الدلالة ، لا في وجوب العمل ، مع أن التحقيـق أن لفظـه              كنص الشارع يعني في الفهم و     
ولفظ الموصي والحالف والناذر ، وكل عاقد يحمل على عادته في خطابه ولغته التي يتكلم               
بها وافقت لغة العرب ولغة الشرع أم لا ، ولا خلاف أن من وقف على صلاة أو صيام أو                

  "قراءة أو جهاد غير شرعي ونحوه لم يصح اه 
، وانظر مجموع الفتـاوى ،      ) ٢٦٥ص/٥ج(بن نجيم ،    االرائق شرح كنز الدقائق ،      البحر  

، وإعلام الموقعين عن رب العالمين ، ابن القـيم الجوزيـة ،             ) ٤٧ص/٣١ج(ابن تيمية ،    
  ) .١٨٦ص/٤ج(

،  ، وشرح فتح القدير ، ابن الهمام       )١٨ص/٣ج(الهداية شرح بداية المبتدي ، المرغيناني ،        )1(
  ) .٢٣١ص/٦ج(

  ) .٣٩٣ص/٢ج(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، الشربيني ، )2(
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  :أدلة أصحاب القول الثاني 

إنما كانت الحيازة من شرط تمام الوقف ؛ لأنه لو أجيز دون            : الدليل الأول   

حيازة ؛ لكان ذلك ذريعة إلى أن ينتفع الإنسان بماله طول حياته ، ثـم يخرجـه                 

ض لأهلهـا ،    عن ورثته بعد وفاته ، وذلك ممنوع ، لأن االله تعالى فرض فـرائ             

   À  Á  Â  ÄÃ  Å  Æ  ¿( وتوعد على تعديها ، حيث قـال تعـالى    

Ç  È  É   Ê  Ë  Ì  ) ١() ٢٢٩: البقرة(.  

، بـل   انتفاع الواقف من الموقوف أمر لا بأس به          نإ: مناقشة هذا الدليل    

   .سبق في الأعصار ، وسار في الأمصارإنه قد 

الموقوف ، بل همـا أمـران       ثم ليس من شرط كون النظارة له أن ينتفع ب         

  . منفصلان 

، فـلا   الوقف إخراج المال عن الملك على وجه الصدقةإن  :الدليل الثاني   

  .)٢( يصح بدون التسليم كسائر التصرفات

                                                             

  ) .  ٤١٠ص/٢ج(المقدمات الممھدات ، ابن رشد ،  )1(
    .)٢١٩/ ٦(،  الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  )2(
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فلا يـشترط فيـه   ، حد أإزالة الملك لا إلى الوقف ن إ: مناقشة هذا الدليل    
  )١(كالإعتاق، التسليم 

 حيازة يؤدي إلى الشقاق والاخـتلاف عنـد    الوقف دون إن  : الدليل الثالث   
سئلت عن رجل أوقف وقفاً وشرط      : " وفاة الواقف ، قال صاحب مواهب الجليل        

النظر لنفسه مدة حياته ، وحكم بصحة الوقف قاض مـالكي ، فانتقـل القاضـي          
المذكور والواقف بالوفاة بعد مدة ، فدعت زوجة الواقف أولاده إلى قاض مالكي             

ا من الأرض الموقوفة ، فأظهروا كتاب الوقف ، فأبطله وحكـم            آخر في ميراثه  
  .)٢("لها بإرثها 

وقوع الشقاق والاختلاف نادراً لا يلزم منـه المنـع   : مناقشة هذا الـدليل   
والتحريم ؛ إذ النادر لا حكم له ، ثم يمكن منع الشقاق والاخـتلاف مـن خـلال     

  .التوثيق والشهود وغير ذلك 

  : المختار القول

كـان    إذا اشتراط الواقف النظارة لنفـسه     عرض آراء الفقهاء في حكم    بعد  
قـول  وأدلتهم يتبين للباحـث أن ال الوقف على غير صغار ولده أو من في حجره   

                                                             

    .)٢١٩/ ٦(،  الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )1(
  ) .٢٥ص/٦ج( ، الحطاب ، رح مختصر خليللشمواهب الجليل )2(



 

 

 

 

 

 ٧٤٥

إن النظارة حق للواقف    :  القائلونول   هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأ       مختارال
  :ما يلي وذلك ل، إذا اشترط النظارة لنفسه 

أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى رسـول       : عن ابن عمر قال      :ول  الدليل الأ 

يا رسول االله إني أصبت أرضاً بخيبر ، واالله ما أصبت مالاً قـط              :  فقال   االله    

إن شئت تـصدقت بهـا وحبـست        : " هو أنفس عندي منها ، فما تأمرني ، قال          

فجعلها عمر أن لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث ، وتصدق بها علـى                " أصلها  

لفقراء والمساكين وابن السبيل وفي سبيل االله والرقاب ، ولا جناح علـى مـن               ا

وليها أن يأكل منها المعروف ، ويطعم متمول فيه ، ثم أوصى به إلـى حفـصة                 

  .)١(" بنت عمر رضي االله عنهما ، ثم إلى الأكابر من آل عمر 

 أن يسبل ثمـر أرضـه        عمر بن الخطاب     أمر النبي   : وجه الدلالة   
س أصلها دليل على أنه رأى ما صنع جائزاً ، فبهذا نراه بلا قبض جائزاً ،                ويحب

ولم يأمره أن يخرجه عمر من ملكه إلى غيره إذا حبسه ، ولما صارت الصدقات               

                                                             

، ) ٢٤٩٣(أخرجه أبو داود في سننه ، باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف ، حديث رقـم    )1(
، والدار قطني ، بـاب كيـف        ) ١١٦٨٢(، حديث رقم    ) ١٦١ص/٦ج(والبيهقي في سننه    

هذا أجود  قال أبو مسعود قالوا     : " ، وقال الدار قطني     ) ٤٤٦٥(يكتب الحبس ، حديث رقم      
وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني فـي صـحيح أبـي داود ،     " .حديث رواه ابن عون    

  ) .٢٨٧٩(حديث رقم 



 

 

 

 

 

 ٧٤٦

 عمر ، فلم يكن فيما أمره       مبدأة في الإسلام لا مثال لها قبله علمها رسول االله           
تـرك  ، و )١( أحد يحوزها دونه     به إذا حبس أصلها وسبل ثمرتها أن يخرجها إلى        

، )٢(الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال             
 ؛ لأن تأخير البيـان عـن وقـت    لما سكت عنه النبي     ولو لم يكن ذلك جائزاً      

  .)٣(الحاجة لا يجوز 

مر أخبرني واحد من آل ع    : قال الشافعي في كتاب البحيرة       : نيالدليل الثا 
أن عمر ولي صدقته حتى مات وجعلها بعده إلى حفصة ، وإن عليـاً  : وآل علي   

ولي صدقته حتى مات ووليها بعده حسن بن علي ، وإن فاطمة بنت رسـول االله                
      أنه ولـي صـدقته      : " وبلغني واحد من الأنصار     "  وليت صدقتها حتى ماتت

بـضه االله ، وولـى      وولي الزبير صدقته حتـى ق     : " قال في القديم    " حتى مات   
عمرو بن العاص صدقته حتى قبضة االله ، وولي المسور بن مخرمـة صـدقته               

  .)٤(" حتى قبضه االله

                                                             

  ) .٥٩ص/٤ج(الأم ، الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، )1(
، والمحـصول ،    ) ٣٣٧ص/١ج(ينظر إلى شرح هذه القاعدة في التمهيـد ، الأسـنوي ،             )2(

  ) .٢٣٧ص/١ج(في أصول الفقه ، الجويني ، ، والبرهان ) ٦٣١ص/٢ج(الرازي ، 
، وإرشاد الفحول ، الـشوكاني ،    ) ٣٦ص/٣ج(انظر شرح القاعدة في الإحكام ، الآمدي ،         )3(

 ).٢٩٤ص/١ج(

  ) .  ١٦١ص/٦ج(أخرجه البيهقي في سننه ، )4(
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إنا إنما أجزناها اتباعاً لمن كان قبلنا مثل عمر بن الخطـاب            : وجه الدلالة   

ما وغيرهم ، وهم ولوا صدقاتهم حتى ماتوا ، فلا يجوز            وعلى بن أبى طالب     

لا نجيزها إلا مقبوضة ، وهم قد أجازوهـا غيـر مقبوضـة             أن نخالفهم في أن     

وهو اتفاق مـن    : " ، قال ابن القيم رحمه االله       )١(بالكلام بها فنوافقهم في إجازتها      

 كان يلي صدقته ، وكذلك الخلفاء الراشدون وغيرهم مـن        الصحابة فإن عمر    

  .)٢(" الصحابة 

، فكان أولى بولايته ،     إن الواقف أقرب الناس إلى الوقف        : ثالثالدليل ال 
  فهو أحق من القاضي ؛ لأنه وإن زال الملك فهو علـى وجـه تعـود منفعتـه                  
  للواقف يصرفه إلى الجهات التي عينها ، وهـو أنـصح لنفـسه مـن غيـره ،                 

وأي غرض للشارع في ذلك ـ أي  : " ، قال ابن القيم رحمه االله )٣(فينتصب ولياً 
واقف أو الموقوف عليه ، بل المـصلحة  في عدم تولية الواقف ـ وأي مصلحة لل 

خلاف ذلك ؛ لأنه أخبر بماله ، وأقوم بعمارته ومصالحه ، وحفظه من الغريـب               
الذي ليست خبرته وشفقته كخبرة صاحبه وشفقته ، ويكفى فـي صـحة الوقـف      
  إخراجه عن ملكه وثبوت نظره ويده عليـه كثبـوت نظـر الأجنبـي ويـده ،                 

                                                             

  ) .  ٥٩ص/٤ج(الأم ، الإمام محمد بن إدريس الشافعي ،  )1(
  ) .٣٧١ص/٣ج(ين ، ابن القيم ، إعلام الموقعين عن رب العالم )2(
  ) .٢٣١ص/٦ج(شرح فتح القدير ، ابن الهمام ،  )3(
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  ي مصلحة فـي أن يقـال لـه لا يـصح وقفـك              ولا سيما إن كان متبرعاً ، فأ      
  حتى تجعله في يد من لست على ثقة من حفظـه والقيـام بمـصالحه وإخـراج              

  .)١(" نظرك عنه 

  تعين الواقف النظارة لأشخاص معينين : المطلب الثاني 

 إلى  )٥( والحنابلة )٤( والشافعية )٣( والمالكية )٢(ذهب عامة الفقهاء من الحنفية    

 اشتراط ناظر لوقفه ، سواء شرطه للقاضي أو للموقـوف           ثبوت حق الواقف في   

عليه أو لغيرهما ، إما بالتعيين كفلان ، أو بالوصـف كالأرشـد أو الأعلـم أو                 

الناظر فلان ، فإن مـات ففـلان ،         : الأكبر أو من هو بصفة كذا ، أو أن يقول           

  :فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملاً بالشرط ، وذلك لما يلي 

                                                             

  ) .٣٧٢ص/٣ج(، إعلام الموقعين عن رب العالمين ، ابن القيم )1(
، ) ٣٨٣ص/٤ج(،  " حاشية ابـن عابـدين      " رد المحتار على الدر المختار المعروف بـ        )2(

  ) .٢٣٢ص/٦ج(وشرح فتح القدير ، ابن الهمام ، 
التاج والإكليل ، و) ٢٤٤ص/١ج(القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية ، ابن جزي ،           )3(

حاشية الدسـوقي علـى الـشرح الكبيـر ،     ، و) ٣٧ص/٦ج(العبدري ، لمختصر خليل ،    
  ) .٨٨ص/٤ج(الدسوقي ، 

، وإعانـة  ) ٣٩٣ص/٢ج(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهـاج ، الـشربيني ،    )4(
  ) .١٨٤ص/٣ج( البكري ، عثمان تبن الدمياطن ، الطالبي

  ) .٢٦٥ص/٤ج(، وكشاف القناع ، البهوتي ، ) ٣٧٧ص/٥ج(، ابن قدامة المغني ، )5(
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أَصـبتُ  : أَن عمر رضى االله عنـه قَـالَ        : عن نَافِعٍ عنِ ابنِ عمر      : أولاً  

يا رسولَ اللَّهِ إِنِّى أَصبتُ أَرضا ما أَصبتُ مالاً قَـطُّ هـو           : أَرضا بِخَيبر ، فَقُلْتُ     

  عِنْدِى مِنْه ولُ اللَّهِ    . أَنْفَسسفَقَالَ ر »   دشِئْتَ تَص ا     إِنلَهتَ أَصسبحا وقْتَ بِه« .

قَالَ فَجعلَها عمر لاَ تُباع ولاَ تُوهب ولاَ تُورثُ وتَـصدقَ بِهـا علَـى الْفُقَـراءِ                 

              نَـاحفِ لاَ جيالـضقَابِ وفِى الربِيلِ اللَّهِ واةِ فِى سالْغُزبِيلِ ونِ الساباكِينِ وسالْمو

 نلَى ما إِلَى              عى بِهصأَوالاً ولٍ فِيهِ موتَمم ردِيقًا غَيص طْعِميا وأْكُلَ مِنْهي ا أَنهلِيو 

  .)١(حفْصةَ رضى االله عنها ثُم إِلَى الأَكَابِرِ مِن آلِ عمر رضى االله عنه 

أن : أخبرني واحد من آل عمر وآل علي        : قال الشافعي في كتاب البحيرة      

 ولي صدقته حتى مات ، وجعلها بعده إلى حفـصة ، وإن عليـاً ولـي                ر  عم

  صدقته حتى مات ، ووليها بعده حسن بن علي ، وإن فاطمة بنت رسـول االله          

  .)٢(" وليت صدقتها حتى ماتت 

                                                             

، ) ٢٤٩٣(أخرجه أبو داود في سننه ، باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف ، حديث رقـم    )1(
 بـاب كيـف     ، والدار قطني ،   ) ١١٦٨٢(، حديث رقم    ) ١٦١ص/٦ج(والبيهقي في سننه    

قال أبو مسعود قالوا هذا أجود      : " ، وقال الدار قطني     ) ٤٤٦٥(يكتب الحبس ، حديث رقم      
وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني فـي صـحيح أبـي داود ،     " .حديث رواه ابن عون    

  ) .٢٨٧٩(حديث رقم 
  ) .  ١٦١ص/٦ج(أخرجه البيهقي في سننه ، )2(
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 بـأنهم كـانوا      إن هذا ما جرى عليه عمـل الـصحابة           :وجه الدلالة   

نكره أحد منهم ، بل ورث هذا الأمر        يشترطون بعدهم نظاراً على أوقافهم ، ولم ي       

لقد حكى لي عدد كثير من أولادهم       : " خلف عن سلف ، قال الشافعي رحمه االله         

وأهليهم أنهم لم يزالوا يلون صدقاتهم حتى ماتوا ، ينقل ذلك العامة مـنهم عـن                

  . )١(" العامة لا يختلفون فيه 

 ،  )٢(الناظر فيـه  إن مصرف الوقف يتبع فيه شرط الواقف ، فكذلك          : ثانياً  

: "  قَـالَ    أَن رسولَ اللَّـهِ     :  الترمذي عن عمرِو بنِ عوفٍ الْمزنِي        وقد روى 

  .)٣(" الْمسلِمون علَى شُروطِهِم إِلَّا شَرطًا حرم حلَالًا أَو أَحلَّ حراما 

 ولايـة   اصة ، والقاضـي ولايتـه     الناظر المشروط ولايته ولاية خ    : ثالثاً  

، فولاية المتولي على الوقف أولى من ولاية القاضي أخـذاً مـن القاعـدة               عامة

  .)١(" الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة : " المشهورة 

                                                             

  ) .٥٣ص/٤ج(فعي ، الأم ، الإمام محمد بن إدريس الشا)1(
 البكـري ،    عثمان تبن الـدمياط   ، وإعانة الطالبين ،     ) ٣٧٧ص/٥ج(،  ابن قدامة   المغني ،   )2(

  ) .١٨٤ص/٣ج(
 في الصلح بين الناس بـرقم  أخرجه الترمذي في سننه ، في باب ما ذكر عن رسول االله      )3(

  ) .١٣٥٢(، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي برقم ) ١٢٧١(
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إن القاضي لا يملك التصرف في الوقف مع        : ومما تفرع على هذه القاعدة      
  .)٢(وجود متول عليه ولو من قِبله 

  :ب النظارة عند موت الناظر المشروط من يثبت له حق نص: مسألة 

إذا عين الواقف ناظراً على وقفه ، ثم مات هذا الناظر ، ولـم يكـن قـد                  
  :أوصى لأحد بعده ، فلا يخلو من أربعة أحوال 

أن يكون الواقف حياً عند موت الناظر ، وقد شرط ولايـة          : الحالة الأولى   
قيم فيه من أحب عند عامـة    فالأمر فيه إلى الواقف ي     ،   حال الوقف النصب لنفسه   

  .)٦(، والحنابلة )٥(، والشافعية )٤(، والمالكية )٣(أهل العلم من الحنفية 
                                                                                                                                                     

، ) ٣٨٣ص/٤ج(، " حاشية ابـن عابـدين   " لمحتار على الدر المختار المعروف بـ     رد ا  )1(
، والأشباه والنظائر ، الـسيوطي ،       ) ٣٤٥ص/٣ج(، والمنثور ،    ) ٢٣ص/١ج(والمجلة ،   

  ) .١٥٤ص/١ج(
  ) .١٤١ص(شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ،  )2(
بـراهيم بـن أبـي الـيمن ،         ، ولسان الحكام ، إ    ) ٤٤ص/١٢ج(المبسوط ، السرخسي ،      )3(

  ) .  ٢٩٩ص/١ج(
لـشرح  مواهب الجليل   ، و ) ٨٨ص/٤ج(الدسوقي ،   حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،        )4(

  ) .٣٧ص/٦ج( ،  ، الحطابمختصر خليل
، والـسراج   ) ٣٩٤ص/٢ج(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، الشربيني ،            )5(

  .  ) ٣٠٧ص/١ج(الوهاج ، الغمراوي ، 
منتهـى  و ،  )٣٣١ص/٤ج(مطالب أولي النهى ، مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي ،            )6(

    ) .٤١٤ص/٢ج( ، ابن النجار محمد بن محمد الفتوحي ، الإرادات
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أن عمر تـصدق  : وذلك لما رواه البخاري عن ابن عمر رضي االله عنهما        

:  ، وكان يقال له ثمغ ، وكان نخلاً ، فقال عمر             بمال له على عهد رسول االله       

لاً وهو عندي نفيس ، فأردت أن أتصدق به ، فقـال            يا رسول االله إني استفدت ما     

" تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكـن ينفـق ثمـره                : " النبي  

فتصدق به عمر ، فصدقته تلك في سبيل االله وفي الرقاب والمساكين والـضيف              

وابن السبيل ولذي القربى ، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بـالمعروف ،                

  .)١(" صديقه غير متمول به أو يوكل 

 أن  وروى أبو داود عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطـاب              

بسم االله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصى به عبـد االله عمـر              : " عمر كتب كتاباً    

أمير المؤمنين ، إن حدث به حدث أن ثمغاً وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيـه      

 بالوادي ،   الذي فيه والمائة التي أطعمه محمد       والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه      

تليه حفصة ما عاشت ، ثم يليه ذو الرأي من أهلها ، أن لا يباع ولا يـشترى ،                    

                                                             

وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكـاح       : (رواه البخاري في صحيحه ، باب قول االله تعالى          )1(
 ) .٢٥٥٨(، حديث رقم ) الآية ... 
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ينفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذوي القربى ، ولا حرج على من وليـه               

  .)١(" إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه 

  حـال الوقـف    النـصب لنفـسه      قد شرط ولايـة      عمر  : وجه الدلالة   

  ، وبعد مضي سنوات علـى وقفـه أراد أن يخـص أحـداً بـالنظر              حال حياته   

   ، حيـث حـصل      وذوا الرأي من أهلها   فيه فيعينه وهي حفصة رضي االله عنها        

  هذا في خلافته وإمارته للمؤمنين كما في رواية أبـي داود ، بخـلاف الوقـف                

  البخـاري ، ممـا يـدل علـى أن           كما في رواية     فإنه حصل في حياة النبي      

فالأمر فيه إليه يقيم فيه مـن        ،   حال الوقف الواقف إذا شرط ولاية النصب لنفسه       

  .أحب 

أن يكون الواقف ميتاً عند موت الناظر ، وكـان الوقـف            : الحالة الثانية   

على غير معين كالوقف على المساكين والمساجد ونحوها أو على من لا يمكـن              

                                                             

، ) ٢٤٩٣(أخرجه أبو داود في سننه ، باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف ، حديث رقـم    )1(
، والدار قطني ، بـاب كيـف        ) ١١٦٨٢(، حديث رقم    ) ١٦١ص/٦ج(والبيهقي في سننه    

قال أبو مسعود قالوا هذا أجود      : " ، وقال الدار قطني     ) ٤٤٦٥(يكتب الحبس ، حديث رقم      
 الشيخ ناصر الدين الألباني فـي صـحيح أبـي داود ،    وصححه " .حديث رواه ابن عون    

  ) .٢٨٧٩(حديث رقم 
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 فالنظر فيه للحاكم قولاً واحداً عند عامة أهل العلـم مـن             ، حصرهم واستيعابهم 

  .)٤(، والحنابلة )٣(، والشافعية )٢(، والمالكية )١(الحنفية 

، فعن عائِشَة رضي االله عنهـا       )٥(وذلك لأنه ليس له مالك متعين ينظر فيه         

  .)٦("  لَه السلْطَان ولِي من لَا ولِي " : قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَتْ 

                                                             

، ولسان الحكام ، إبـراهيم بـن أبـي الـيمن ،             ) ٤٤ص/١٢ج(المبسوط ، السرخسي ،     )1(
  ) .  ٢٩٩ص/١ج(

لـشرح  مواهب الجليل   ، و ) ٨٨ص/٤ج(الدسوقي ،   حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،       )2(
  ) .٣٧ص/٦ج( ،  ، الحطابمختصر خليل

، والـسراج  ) ٣٩٤ص/٢ج(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، الـشربيني ،    )3(
  ) .  ٣٠٧ص/١ج(الوهاج ، الغمراوي ، 

منتهـى  و ،   )٣٣١ص/٤ج(مطالب أولي النهى ، مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي ،           )4(
    ) .٤١٤ص/٢ج( ، ابن النجار محمد بن محمد الفتوحي ، الإرادات

  )٢٧٢ص/٤ج(وكشاف القناع ، البهوتي ، ، ) ٣٧٧ص/٥ج(، ابن قدامة غني ، الم)5(
، والترمذي فـي سـننه ،    ) ١٧٨٤(رواه أبو داود في سننه ، باب في الولي ، حديث رقم             )6(

، وابن ماجة في سننه ، باب لا نكاح         ) ١٠٢٠(باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ، حديث رقم           
، وابـن   ) ٢١٤٨(مام أحمد في مسنده ، حديث رقم        ، والإ ) ١٨٦٩(إلا بولي ، حديث رقم      

، ) ١(شيبة في مصنفه ، كتاب النكاح ، من قال لا نكاح إلا بولي أو سلطان ، حديث رقم                   
: " ، وقـال    ) ٢٦٥٥(والحاكم في المستدرك على الصحيحين ، كتاب النكاح ، حديث رقم            

  " .هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه 
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فيه دليل على   " السلطان ولي من لا ولي له        : " وقوله  : " قال الغزنوي   

  .)١(" أن ولاية السلطان لا تظهر إلا عند فقد الأولياء 

أن يكون الواقف ميتاً عند موت الناظر ، وكان الوقف على         : الحالة الثالثة   

  : معين محصور ، فقد اختلف فيه الفقهاء إلى قولين 

الواقـف ، فتوليـة غيـره إلـى         إذا مات الناظر بعد موت      : ل الأول   القو

  .)٣(، والشافعية )٢(، وإلى هذا ذهب الحنفية القاضي

إذا مات الناظر بعد موت الواقف انتقل الأمر إلى الموقوف          : القول الثاني   

  .)٥(الحنابلة  ، )٤(المالكية إليه إن كان معيناً محصوراً وإلى هذا ذهب 

                                                             

  ) .  ١٣٨ص/١ج(المنيفة ، أبو حفص عمر الغزنوي الحنفي ، الغرة )1(
، ولسان الحكام ، إبـراهيم بـن أبـي الـيمن ،             ) ٤٤ص/١٢ج(المبسوط ، السرخسي ،     )2(

  ) . ٢٩٩ص/١ج(
ــاج ، الــشربيني ، )3( ــسراج الوهــاج ، الغمــراوي ، ) ٣٩٤ص/٢ج(مغنــي المحت ، وال

  ) . ٣٠٧ص/١ج(
لـشرح   مواهب الجليل    ، و ) ٨٨ص/٤ج(الدسوقي ،    حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،     )4(

  ) .  ٣٧ص/٦ج( ،  ، الحطابمختصر خليل
منتهـى  و ،   )٣٣١ص/٤ج(مطالب أولي النهى ، مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي ،           )5(

  ) .٤١٤ص/٢ج( ، ابن النجار محمد بن محمد الفتوحي ، الإرادات
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فيما بعـد عنـد   والرأي المختار  الأدلة وسبب اختلاف الفقهاء     وسيأتي بيان 

الحديث في المطلب الثالث عن عدم تعيين الواقف ناظراً على الوقـف ؛ لعـدم               

  .التكرار 

  أن يكون الواقف حياً عند مـوت النـاظر ، ولـم يكـن              : الحالة الرابعة   

   ثلاثـة    ، فقد اختلف فيـه الفقهـاء إلـى         حال الوقف شرط ولاية النصب لنفسه     

  :أقوال 

  إذا مات الناظر في حياة الواقف فالأمر فيـه إلـى الواقـف          : القول الأول   

  يقيم فيه من أحب ، وبعد موت الواقف فالأمر إلى وصيه ، وإن لـم يكـن لـه                   

، )١(لحاكم ، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم مـن الحنفيـة             اوصي فالرأي إلى    

  . )٢(والمالكية 

                                                             

، إبـراهيم بـن أبـي الـيمن ،          ، ولسان الحكام    ) ٤٤ص/١٢ج(المبسوط ، السرخسي ،     )1(
  ) . ٢٩٩ص/١ج(

لـشرح   مواهب الجليل    ، و ) ٨٨ص/٤ج(الدسوقي ،   حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،       )2(
  ) .  ٣٧ص/٦ج( ،  ، الحطابمختصر خليل
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لا بعد تمـام   ـ  ط الواقف لشخص نظره حال الوقفإذا شر: القول الثاني 
 ، فتولية غيره إلـى القاضـي لا إلـى     ـ فمات الناظر في حياة الواقف  الوقف

  .)١(الواقف ، وإلى هذا ذهب الشافعية 

إذا مات الناظر بالشرط في حياة الواقف لم يملـك الواقـف    : القول الثالث   
ل الأمر إلى الموقوف إليـه      نصب غيره بدون شرط ولاية النصب لنفسه ، وانتق        

إن كان معيناً محصوراً ، وإن كان الموقوف غير معين فالأمر فيه إلى الحاكم ،               
  .)٢(وإلى هذا ذهب الحنابلة 

  :الأدلة 

  :أدلة أصحاب القول الأول 

إن القيم نائب عن الواقف ، بمنزلة الوكيل له فـي نـصيبه             : الدليل الأول   

ه جعل منفعتهم كمنفعته ، فاشتراط رأيـه فـي          ليعمل للموقوف عليهم باعتبار أن    

  .)٣(نصب قيم آخر بعد موت الأول يحقق المقصود بالوقف ولا يغيره 

                                                             

ــاج ، الــشربيني ، )1( ــسراج الوهــاج ، الغمــراوي ، ) ٣٩٤ص/٢ج(مغنــي المحت ، وال
  ) . ٣٠٧ص/١ج(

منتهـى  و ،   )٣٣١ص/٤ج(طفى بن سعد الرحيباني السيوطي ،       مطالب أولي النهى ، مص    )2(
  ) .٤١٤ص/٢ج( ، ابن النجار محمد بن محمد الفتوحي ، الإرادات

  ) .  ٤٤ص/١٢ج(المبسوط ، السرخسي ، )3(
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إن العين وإن زالت بالوقف عن ملكه حقيقة فهي باقية على           : الدليل الثاني   

 الْإِنْـسان   إِذَا ماتَ : "  قَالَ    أَن رسولَ اللَّهِ     عن أَبِي هريرةَ    ف؛  )١(ملكه حكماً   

انْقَطَع عنْه عملُه إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِن صدقَةٍ جارِيةٍ أَو عِلْمٍ ينْتَفَع بِهِ أَو ولَدٍ صـالِحٍ       

و لَهعد٢("ي(.  

  :أدلة أصحاب القول الثاني 

 فيكون  ،)٣( إن الواقف لا نظر له بعد أن جعل النظر في حال الوقف لغيره            

ر للقاضي عند عدم وجود الناظر كما هو مذكور من أدلة القول الثالث فـي               النظ

  .المسألة التالية 

  :أدلة أصحاب القول الثالث 

إذا مات الناظر المشروط له فليس للواقف ولاية النصب ؛ لانتفاء ملكـه ،              

فلم يملك النصب ولا العزل ؛ لأن الوقف سبب يزيل ملك الواقف ، وجد إلى من                

ه على وجه لم يخرج المال عن ماليته ، فوجب أن ينقل الملـك إليـه        يصح تمليك 

                                                             

  ) .  ٢٩٩ص/١ج(لسان الحكام ، إبراهيم بن أبي اليمن ، )1(
  ) .٣٠٨٤(ديث رقم باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ، ح، رواه مسلم )2(
 عثمـان تـبن الـدمياط     ، وإعانة الطالبين ،     ) ٣٩٥ص/٢ج(مغني المحتاج ، الشربيني ،      )3(

  ) .١٨٥ص/٣ج(البكري ، 
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كالهبة والبيع ؛ ولأنه لو كان تمليك المنفعة المجردة لم يلزم كالعارية والسكنى ،              

  .)١(ولم يزل ملك الواقف عنه كالعارية 

فينظر كل منهم على    ،  ويكون نظره لموقوف عليه إن حصر موقوف عليه         

لمشترك ؛ لأنه ملكه وغلته له ، وإن كان الموقوف عليه           حصته كالملك المطلق ا   

غير محصور أو على غير معين فنظره للحاكم ؛  لأنه ليس له مالـك معـين ؛                  

لأنه يتعلق به حق الموجودين وحق من يأتي من البطون ، فكان نظره للحاكم أو               

  .)٢(من يستنيبه الحاكم 

  :القول المختار 

إذا كان الواقـف    ت له حق نصب النظارة       يثب منبعد عرض آراء الفقهاء في    

وأدلـتهم   حال الوقف عند موت الناظر ، ولم يكن شرط ولاية النصب لنفسه           حياً  

:  القائلونثالث   هو ما ذهب إليه أصحاب القول ال       مختارالقول  يتبين للباحث أن ال   

ل الأمر إلى الموقوف إليه إن كان معيناً محصوراً ، وإن كـان الموقـوف               اانتقب

  :ما يلي وذلك ل، عين فالأمر فيه إلى الحاكم غير م
                                                             

   ) .٣٥٠ص/٥ج(، ابن قدامة المغني ، )1(
ومطالب أولي النهى ، مصطفى بن سعد الرحيباني        ،  ) ٣٧٧ص/٥ج(،  ابن قدامة   المغني ،   )2(

  ) .٣٢٤ص/٤ج(السيوطي ، 
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لما كان الموقوف عليه هو المستحق لمنافع الوقف ، فجلـب مـصالحه        أنه  

ودفع مفاسده هو أخص الناس به ، فالعلاقة للموقوف عليه مقدمة على العلاقـة              

التي للواقف ، فإن الثواب الصائر إلى الواقف هو أثر من أثـار هـذه الفوائـد                 

   .ى الموقوف عليهالصائرة إل

  وأما ما ذهب إليه أصـحاب القـول الأول والقـول الثـاني فهـو مبنـي                

 ؟ وسنتناول مناقشة أدلتهم فـي المـسألة         اختلافهم لمن الملك في الموقوف    على  

   .التالية 

  ًعدم تعيين الواقف ناظرا على الوقف : المطلب الثالث

شترطها لغيـره مـن   إذا غفل الواقف عن النظارة فلم يشترطها لنفسه ولم ي     

بأن لم يعلِم الواقف شرطه لأحد ، سواء علم الواقف عدم شـرطه             الناس ، وذلك    

   ، فلمن تكون النظارة حينئذٍ ؟ أو جهل

  :تحرير محل النزاع 

لا يخلو إما أن يكون الوقف على غير معين أو لا يمكن حصره ، وإما أن                

  .يكون الوقف على معين يمكن حصره 
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إذا كان الوقف على غير معين كالوقف على المـساكين          : الصورة الأولى   

فلا حق للموقـوف     والمساجد ونحوها أو على من لا يمكن حصرهم واستيعابهم        

فأمـا إن كـان   : " عليه في النظارة على الوقف قولاً واحداً ، قـال المـرداوي         

الموقوف عليهم غير محصورين كالفقراء والمساكين أو على مسجد أو مدرسـة            

وذلـك لأنـه    . )١(" ة أو رباط ونحو ذلك فالنظر فيه للحاكم قولاً واحداً           أو قنطر 

  .)٢(ليس له مالك متعين ينظر فيه 

إذا كان الوقف على معين محصور مالك أمر نفسه ، فقد           : الصورة الثانية   

  :اختلف الفقهاء في هذه الصورة إلى ثلاثة أقوال 

وصيه ثم للقاضـي ، أي إن       إن ولاية النظر إلى الواقف ثم ل      : القول الأول   

 ، فإن مات الواقف كانت الولاية       الولاية للواقف ثابتة مدة حياته وإن لم يشترطها       

                                                             

وانظر ،  ) ٧٠ ، و ص   ٦٩ص/٧ج( ،   الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، المرداوي       )1(
 ،  "حاشـية ابـن عابـدين       " رد المحتار علـى الـدر المختـار المعـروف بــ             أيضاً  

، والشرح ) ٢٤٩ص/٥ج( ،   بن نجيم ا البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،        و،  )٤٢١ص/٤ج(
السراج و،  ) ٣٧ص/٦ج( ،   ل ، الحطاب  مواهب الجلي و،  ) ٨٨ص/٤ج(الكبير ، الدردير ،     

،  ، والمغني  )٣٦٤ص/٢ج(، والإقناع ، الشربيني ،      ) ٣٠٧ص/١ج(الوهاج ، الغمراوي ،     
  ) .٢٧٢ص/٤ج(، وكشاف القناع ، البهوتي ، ) ٣٧٧ص/٥ج(، ابن قدامة 

  )٢٧٢ص/٤ج(وكشاف القناع ، البهوتي ، ، ) ٣٧٧ص/٥ج(، ابن قدامة المغني ، )2(
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  لوصــيه بالــشرط ، فــإن مــات كانــت الولايــة للقاضــي، وهــذا ظــاهر 

ــة  ــذهب الحنفي ــشافعية  )١(م ــد ال ــه عن ــوارزمي )٢(، ووج ــاره الخ    اخت

  . )٣(والماوردي

واقف النظر لأحد ، فإن ولاية النظـر إلـى          إذا لم يجعل ال   : القول الثاني   

الموقوف عليه إذا كان مكلفاً رشيداً ، وإن كان الموقوف عليه صغيراً أو سـفيهاً               

 ،)٥( ، والحنابلـة  )٤(أو مجنوناً قام وليه في النظر مقامه ، وإلى هذا ذهب المالكية      

  .)٦(ووجه عند الشافعية 

                                                             

، ورد  ) ٤٢٣ص/٤ج( ،   علاء الدين ابـن الحـصكفي      ،   لى تنوير الأبصار  الدر المختار ع  )1(
البحر و،  ) ٤٢١ص/٤ج( ،   "حاشية ابن عابدين    " المحتار على الدر المختار المعروف بـ       

  ) .٢٤٩ص/٥ج( ، بن نجيماالرائق شرح كنز الدقائق ، 
هـاج ،   ، والـسراج الو   ) ١٨٥ص/٣ج( البكـري ،     عثمان تبن الـدمياط   إعانة الطالبين ،    )2(

  ) .  ٣٠٧ص/١ج(الغمراوي ، 
  ) .  ١٨٥ص/٣ج( البكري ، عثمان تبن الدمياطإعانة الطالبين ، )3(
، ) ٣٧ص/٦ج( ،   ، الحطـاب   مواهب الجليل و،  ) ٨٨ص/٤ج(الشرح الكبير ، الدردير ،      )4(

  ) .  ٣٧ص/٦ج( ، العبدريالتاج والإكليل ، و
    ) .٢٧٢ص/٤ج( ، البهوتي ، وكشاف القناع، ) ٣٧٧ص/٥ج(، ابن قدامة المغني ، )5(
، والـسراج الوهـاج ،      ) ١٨٥ص/٣ج( البكـري ،     بن الـدمياط  اعثمان  إعانة الطالبين ،    )6(

  ) .  ٣٠٧ص/١ج(الغمراوي ، 
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حد فهو للقاضي ـ أي قاضي  إذا لم يجعل الواقف النظر لأ: القول الثالث 
 ، )٢( ، ووجه عنـد الحنابلـة   )١(البلد الموقوف عليه ـ وإلى هذا ذهب الشافعية  

  .)٣(وهو قول محمد بن الحسن 

  :سبب اختلاف الفقهاء 

سبب اختلاف الفقهاء مرجعه إلى اختلافهم لمن الملك في الموقوف ، فـإن             
 ، أو للموقـوف عليـه كـان    إن الملك في الموقوف للواقف كان النظر له     : قيل  

  .)٤(الله تعالى كان النظر للقاضي : النظر له ، وإن قيل 

  :الأدلة 

  :أدلة أصحاب القول الأول 

إِذَا مـاتَ   : "  قَـالَ     أَن رسولَ اللَّـهِ      عن أَبِي هريرةَ    : الدليل الأول   
إِلَّا مِن صدقَةٍ جارِيةٍ أَو عِلْمٍ ينْتَفَع بِهِ أَو ولَدٍ          الْإِنْسان انْقَطَع عنْه عملُه إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ        

و لَهعدالِحٍ ي٥("ص(.  
                                                             

، والـسراج الوهـاج ،      ) ١٨٥ص/٣ج( البكـري ،     عثمان تبن الـدمياط   إعانة الطالبين ،    )1(
 ، الـشربيني ،     ، والإقناع فـي حـل ألفـاظ أبـي شـجاع           ) ٣٠٧ص/١ج(الغمراوي ،   

  ) .٢١٤ص/٣ج(، وحاشية البجيرمي ، ) ٣٦٤ص/٢ج(
، والإنصاف في معرفة الراجح من      ) ٤٦٣ص/٢ج(ابن قدامة ،    الكافي في فقه ابن حنبل ،       )2(

  ) . ٦٩ص/٧ج(الخلاف ، المرداوي ، 
  ) .  ٢٥١ص/٥ج(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ابن نجيم ، )3(
، وحاشـية البجيرمـي ،      ) ١٨٥ص/٣ج( البكـري ،      الدمياط بناعثمان  إعانة الطالبين ،    )4(

  ) .٢١٤ص/٣ج(
  ) .٣٠٨٤(رواه مسلم ، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ، حديث رقم )5(
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إن حكم الموقوف يزول عن ملك الواقف ، ولا يـدخل فـي      : وجه الدلالة   

ملك الموقوف عليه ، لكنه ينتفع بغلته بالتصدق عليه ؛ لأن الوقف حبس الأصل              

والعـين وإن    ،   )١(وجب ملك المحبوس كـالرهن      وتصدق بالفرع ، والحبس لا ي     

 " لقولـه   ؛  زالت بالوقف عن ملك الواقف حقيقة ، فهي باقية على ملكه حكماً             

  .)٢( " إِلَّا مِن صدقَةٍ جارِيةٍ

لما قصد الواقف بذلك الوقف أن يكون صدقة جارية له ، وثمرة            : أو يقال   

قة التي هي الثمرة المستفادة من الوقف       يستفيد ثوابها حياً وميتاً ، كانت هذه العلا       

مقتضية لأن يكون للواقف ومن يلي من جهته ، مدخلاً فيما فيه جلـب مـصلحة      

للوقف ودفع مفسدة عنه ، ولا ينافي ذلك كون الرقبة قد صـارت الله ، محبـسه                 

للانتفاع بها ؛ لأن هذه العلاقة التي للواقف ومن يلي من جهته هي مقدمة علـى                

  .)٣(  عامة من إمام أو حاكممن له ولاية

                                                             

    ) .٢٢١ ، وص ٢٢٠ص/٦ج( ، الكاساني ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)1(
  ) .  ٢٩٩ص/١ج( ، لسان الحكام ، لسان الحكام ، إبراهيم بن أبي اليمن)2(
  ) .  ٣٢٩ص/٣ج(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ، الشوكاني ، )3(
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ه مقدمة علـى العلاقـة التـي    العلاقة للموقوف علي: مناقشة هذا الـدليل   

، فإن الثواب الصائر إلى الواقف هو أثر من أثار هذه الفوائـد الـصائرة               للواقف

   .إلى الموقوف عليه

ن التولية مـن  غفل الواقف عن شرط النظارة لا أثر له ؛ لأ    : الدليل الثاني   

ف خارجة عن حكم سائر الشرائط ؛ لأن له فيها التغيير والتبديل كلما بدا له               الواق

  .)١(من غير شرط في عقد الوقف 

إن القول للواقف التغيير والتبديل كلما بدا لـه غيـر           : مناقشة هذا الدليل    

ة الواقف تنتهي بحبس العين الله ، إلا ما استثناه بالشروط التي            علاقمسلم به ؛ إذ     

  . صلب العقد اشترطها في

  إن الواقف أقـرب النـاس لوقفـه ، فهـو أولـى النـاس         : الدليل الثالث   

  بولاية وقفه ، قياساً على من اتخذ مـسجداً يكـون أولـى بعمارتـه ونـصب                 

  المؤذن فيه ، وقياساً على من أعتق عبداً كان الولاء له ؛ لأنـه أقـرب النـاس                  

   .)٢(إليه 

                                                             

  ) .  ٢٥٠ص/٥ج( ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ابن نجيم)1(
  ) .١٨ص/٣ج(الهداية شرح بداية المبتدي ، المرغيناني ، )2(
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ف أمر نـسبي يختلـف بـاختلاف        قرب الواقف للوق  : مناقشة هذا الدليل    

إن الموقوف عليه أقرب للوقف ؛ لأن       : الأنظار ، فلا يبنى عليه حكم ، وقد يقال          

  .المنفعة الدنيوية راجعة إليه 

غفل الواقف عن شرط النظارة لا أثر له استصحاباً بما كان          : الدليل الرابع   

الأصل بقاء ما كان    ، و )١(عليه من استحقاقها على ملكه ، واستشهاداً بولاء عتقه          

  .)٢(على ما كان 

والواقف إذا مات فأوصى إلى غيره فوصيه بمنزلته ؛ لأن الواقف نـصبه             

ليكون ناظراً له محصلاً لمقصوده ، وقد يعجز عن ذلك بموته فيكون آذناً له في               

  .الاستعانة بغيره بعد موته 

   وإن مات الواقف ولم يوص إلى أحد فالرأي فيـه إلـى القاضـي ؛ لأنـه            

  نُصِب ناظراً لكل من عجز بنفسه عـن النظـر ، والواقـف ميـت ومـصرف             

  الغلة عاجز عن التصرف في الوقف لنفسه ، فالرأي فـي نـصب القـيم إلـى                 

  .)٣(القاضي 
                                                             

  ) .٥٣٣ص/٧ج (الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي ، الماوردي ،)1(
  ) .٥١ص/١ج(ينظر إلى شرح هذه القاعدة في الأشباه والنظائر ، السيوطي ، )2(
  ) .  ٤٤ص/١٢ج(المبسوط ، السرخسي ، )3(
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إن العقود راجعة إلى الألفـاظ والـشروط ، لا إلـى            : مناقشة هذا الدليل    

عين تحولت من جهة    المقاصد والأصول ، فإذا حبس العين وسبل المنفعة ، فإن ال          

: إلى جهة أخرى ، فليس هناك أصل يرجع إليه ، وعليه فلا يمكن أن يقال هنـا                 

   .الأصل بقاء ما كان على ما كان

  :أدلة أصحاب القول الثاني 

 إذا لم يشرط الواقف ناظراً على الموقوف ، فليس للواقـف            :الدليل الأول   

لا العـزل ، ويكـون نظـره        ولاية النصب ؛ لانتفاء ملكه ، فلم يملك النصب و         

لموقوف عليه إن كان معيناً محصوراً ، فينظر كل منهم على حـصته كالملـك               

  .)١(المطلق المشترك 

النظر لأحد نظـر فيـه الموقـوف     إن الواقف إذا لم يجعل      :الدليل الثاني   

  .)٢(؛ لأنه ملكه ، ونفعه له ، فكان نظره إليه كملكه المطلق عليه

ان الموقوف عليه هو المستحق لمنافع الوقف ، فجلب         لما ك : الدليل الثالث   

مصالحه ودفع مفاسده هو أخص الناس به ، فالعلاقة للموقوف عليه مقدمة علـى    

                                                             

 ) .  ٣٢٤ص/٤ج(مطالب أولي النهى ، مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي ، )1(

  ) .  ٣٧٧ص/٥ج( ، ابن قدامةالمغني ، )2(
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العلاقة التي للواقف ، فإن الثواب الصائر إلى الواقف هو أثر مـن أثـار هـذه                 

  .)١( الفوائد الصائرة إلى الموقوف عليه

  :أدلة أصحاب القول الثالث 

  إن الموقوف مـال االله ، فكـان النظـر فيـه إلـى حـاكم          :  الأول   الدليل

  المسلمين كالوقف على المساكين ؛  لأن الحـاكم ينـوب فيـه ويـصرفه إلـى                 

  .)٢(مصارفه 

القول بأن الموقوف مال االله بأن ليس له مالـك فـي            : مناقشة هذا الدليل    

تفع فيه، والمنتفـع    الدنيا فيه نظر ؛ وإلا لكان للناس حق فيه، بل مالكه هو من ين             

  .فيه هنا محصور فيكون النظر راجع إليهم

إنما كان النظر للقاضي إذا لم يشرط لأحد ؛ لأنه صـاحب            : الدليل الثاني   

النظر العام ، فكان القاضي أولى من غيره و أحق بالنظر من غيره ولـو كـان                 

  .)٣(ذلك الغير واقفاً 

                                                             

  ) .٣٢٩ص/٣ج(حدائق الأزهار ، الشوكاني ، السيل الجرار المتدفق على )1(
  ) .  ٣٧٧ص/٥ج( ، ابن قدامةالمغني ، )2(
، ومغني المحتاج إلى معرفة    ) ١٨٥ص/٣ج( البكري ،    عثمان تبن الدمياط  إعانة الطالبين ،    )3(

  ) .٣٩٣ص/٢ج(معاني ألفاظ المنهاج ، الشربيني ، 
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ذا لم يكن ثَم ناظر غيـره ،        نسلم بأن النظر للقاضي إ    : مناقشة هذا الدليل    

وهنا قد وجد الموقوف عليه ، وهو ناظر خاص ، والخاص مقدم علـى العـام ،      

  .وأحق منه 

إن التسليم إلى القيم شرط لصحة الوقف عند محمـد بـن            : الدليل الثالث   

  .)١(الحسن ، فإذا سلم لم يبق للواقف ولاية فيه 

م ليس شرطاً لصحة الوقـف ،       قد تقدم أن التسليم للقي    : مناقشة هذا الدليل    

  . ، وهو نص في محل النزاع لفعل عمر بن الخطاب 

  :القول المختار 

 الوقـف   وكـان إذا غفل الواقف عن النظارة      ما  بعد عرض آراء الفقهاء في    

 هو ما ذهب إليه     مختارالقول  يتبين للباحث أن ال   وأدلتهم  على معين يمكن حصره     

  إن:  القائلونثاني أصحاب القول ال

قام وليـه فـي    لا  لاية النظر إلى الموقوف عليه إذا كان مكلفاً رشيداً ، وإ          و

  . ؛ لقوة أدلتهم ، وضعف أدلة مخالفيهم النظر مقامه

  
                                                             

  ) .١٨ص/٣ج(الهداية شرح بداية المبتدي ، المرغيناني ، )1(
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  :مسألة 

ذهب عامة أهل العلم إلى أن الناظر بالأصـالة سـواء كـان الواقـف أو                

الموقوف عليه المعين المحصور أو الحاكم له أن يستنيب نصب نـاظر وعزلـه          

  .)١(، أشبه المتصرف في مال نفسه  صالة ولايتهلأ

  

  

  

                                                             

  .  المصادر السابقة )1(
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  شروط ناظر الوقف: ني المبحث الثا

  

اشترط الفقهاء لصلاحية الناظر على الوقف شروطاً عدة ، منها مـا هـو              
محل اتفاق بينهم ، ومنها ما هو مختلف فيه ، ومنها ما هو شرط صحة ، ومنها                  

  :ما هو شرط أولوية ، وبيان ذلك فيما يلي 

  الإسلام: رط الأول الش

اختلف الفقهاء في اشتراط إسلام الناظر هل هو شرطٌ لصحة النظارة ، أو             
ليس بشرط صحة ، أو إنه يختلف باختلاف حال الموقوف عليه ، وذلـك إلـى                

  :ثلاثة أقوال 

إن إسلام الناظر شرط لصحة النظارة ، وإلى هـذا ذهـب            : القول الأول   
  .يستفاد من نصوصهم المالكية والشافعية ، وذلك فيما 

النظر في الحبس لمن جعلـه      : " حيث جاء عند المالكية في التاج والإكليل        
  .)١( " يجعله لمن يوثق به في دينه وأمانته: إليه محبسه ، قال المتيطي 

                                                             

لـشرح  مواهب الجليل   ، وانظر   ) ٣٧ص/٦ج( ،   العبدريالتاج والإكليل لمختصر خليل ،      )1(
  ) .٣٧ص/٦ج(الحطاب ،  ، مختصر خليل
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وأما الشافعية فقد ساووا في الشروط بين الناظر والوصي والقيم ، قال في             

  .)١( " ما في الوصي والقيملأن النظر ولاية ك: " مغني المحتاج 

واستثنوا من المساواة بين ولاية النظر وبين الوصي شرط الإسلام ؛ حيث            

، وإنما يصح وصية ذمي إلـى        الإيصاء من مسلم إلى ذمي    لا يصح في الوصية     

  .)٢("ذمي فيما يتعلق بأولاد الكفار

وأما في الوقف فقد نصوا على اشتراط إسلام الناظر ، قال فـي حواشـي               

وقياس ما يأتي في الوصية والنكاح صحة شرط ـ أي الإسلام ـ    : " شرواني ال

لكن يرد باشتراط العدالة الحقيقية ، والفرق بين هذا وصحة تزويج الذمي موليته             

وهو أن ولي النكاح فيه وازع طبيعي يحمله علـى الحـرص علـى             ... واضح  

  .)٣(" تحصين موليته دفعاً للعار عنه بخلاف الوقف 

مسألة ناظر في وقوف    :  " ين ذلك ابن الصلاح في فتاويه حيث قال         وقد ب 

  أثبت أهلية نظره في مكان منها بمدينة ، فهل يعم ما كان في غيرها أم لا ؟ 

                                                             

  ) .٣٩٣ص/٢ج(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، الشربيني ، )1(
 ) .٧٤ص/٣ج(الشربيني ، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، )2(

حواشي الشرواني على تحفة المحتـاج بـشرح المنهـاج ، عبـد الحميـد الـشرواني ،                  )3(
  ) .  ٢٨٨ص/٦ج(
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يثبت بذلك بالنسبة إلى غيرها من أوصاف الأهلية جميعهـا ،            : أجاب  
  .)١(..." العدالة ، والعقل ، والبلوغ ، والإسلام ، والحرية 

إن إسلام الناظر ليس شرطاً لصحة النظارة ، وإلـى هـذا            : ل الثاني   القو
  .ذهب الحنفية 

ولا تشترط الحرية والإسلام للصحة ؛ لمـا فـي          : " قال في البحر الرائق     
ولو كان ولده عبدا يجوز قياساً واستحساناً لأهليته في ذاته ، بدليل أن             : الإسعاف  

 العتـق لـزوال المـانع ، بخـلاف     تصرفه الموقوف لحق المولى ينفذ عليه بعد   
  .)٢(" الصبي والذمي في الحكم كالعبد 

يشترط إسلام الناظر إن كان الوقف على مسلم أو جهة من           : القول الثالث   
جهات الإسلام كالمساجد والمدارس والربط ونحوها ، فإن كان الوقف على كافر            

فار ، وإلى هـذا     معين جاز شرط النظر فيه لكافر ، كما لو وقف على أولاده الك            
  .)٣(ذهب الحنابلة 

                                                             

، " بابن الصلاح الـشهرزوري     " فتاوى ابن الصلاح ، عثمان تبن عبد الرحمن المعروف          )1(
  ) .  ٣٨٧ص/١ج(

، وانظـر رد المحتـار      ) ٢٤٥ص/٥ج(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ابـن نجـيم ،            )2(
  ).٣٨١ص/٤ج(، "حاشية ابن عابدين " المعروف بـ 

، وكشاف القنـاع ،     ) ٦٦ص/٧ج( ،   الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، المرداوي       )3(
 ، ابن النجار محمد بـن محمـد الفتـوحي      ،   منتهى الإرادات و،  ) ٢٧٠ص/٤ج(البهوتي،  

  ) .٤١٣ص/٢ج(
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  : الأدلة 

  :أدلة القول الأول 

معلوم أن من لم يتنزه عن محظورات الدين ويتساهل عـن           : الدليل الأول   

  .)١( القيام بفرائضه لا يؤمن في الأموال

أنه ليس ثَم تلازم بين صلاح الدين وحفظ الأمـوال ،           : مناقشة هذا الدليل    

   على أمواله ، غير أنه سـيئ الـدين ، وهـذا أمـر               فقد يكون الإنسان محافظاً   

مشاهد في سائر العصور والأزمان ، إذ تجد تجار الدنيا وأغنياءهم غالبهم ممـن        

لا دين له ، فتنمية المال والمحافظة عليه وهو مقصود الوقف ليس قاصراً من له               

  .دين 

النكـاح  ولاية الوقف تختلف عن ولاية النكاح ، حيث ولي          : الدليل الثاني   

 للعـار عنـه     فيه وازع طبيعي يحمله على الحرص على تحصين موليته دفعـاً          

  .)٢( بخلاف الوقف

                                                             

  ) .  ٣٣٠ص/٣ج(ق الأزهار ، محمد بن علي الشوكاني ، السيل الجرار المتدفق على حدائ)1(
حواشي الشرواني على تحفة المحتـاج بـشرح المنهـاج ، عبـد الحميـد الـشرواني ،                  )2(

  ) .  ٢٨٨ص/٦ج(
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  نسلم أن ولاية الوقف تختلف عـن ولايـة النكـاح ،           : مناقشة هذا الدليل    

  ومع ذلك لا يمنع هذا الاختلاف منع غير المسلم مـن النظـارة علـى الوقـف                 

  .مطلقاً 

  : أدلة القول الثاني 

للحنفية دليلاً إلى ما ذهبوا إليه في كون إسلام الناظر ليس شـرطاً             لم أجد   

  .لصحة النظارة 

  : أدلة القول الثالث 

  ولن يجعل االله للكـافرين علـى المـؤمنين         : " قوله تعالى   : الدليل الأول   

  ."سبيلا 

  إن االله سـبحانه  : " قال القرطبـي فـي معـرض تفـسيره لهـذه الآيـة         

. )١(" مؤمنين سبيلاً شرعاً ، فإن وجد فبخلاف الـشرع          لا يجعل للكافرين على ال    

  وهــي صــالحة للاحتجــاج بهــا علــى كثيــر مــن : " وقــال الــشوكاني 

  .)٢(" المسائل 

                                                             

  ) .  ٤٢٠ص/٥ج(، الجامع لأحكام القرآن ، محمد بن محمد القرطبي  )1(
 ) .  ٥٢٨ص/١ج (ابن الهمام ،شرح فتح القدير ،  )2(
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وتولية غير المسلم النظارة على ما وقف على مسلم أو جهة مـن جهـات               

الإسلام كالمساجد والمدارس والربط ونحوها داخلة في جملة ما نفـاه االله عـز              

  .)١(عاً وجل شر

إن كان الوقف على معين كافر فلغير المسلم النظر عليـه ؛   : الدليل الثاني   

  .)٢(لأنه الموقوف ملكه فينظر فيه لنفسه أو وليه 

شرط النظر لأحدهم أو غيرهم من الكفار يصح كمـا فـي            : الدليل الثالث   

  .)٣(وصية الكافر لكافر على كافر 

  :القول المختار 

يتبين للباحث أن   وأدلتهم   في اشتراط إسلام الناظر    بعد عرض آراء الفقهاء   

ط إسـلام   اشتربا:  القائلونثالث   هو ما ذهب إليه أصحاب القول ال       مختارالقول  ال

الناظر إن كان الوقف على مسلم أو جهة من جهات الإسلام ، فإن كان الوقـف                

                                                             

  ) .  ٢٧٠ص/٤ج(القناع ، البهوتي، كشاف  )1(
  ) .  ٤١٣ص/٢ج( ، ابن النجار محمد بن محمد الفتوحي ، منتهى الإرادات )2(
 مطالب أولي النهى ، مصطفى بـن سـعد          ، و ) ٢٧٠ص/٤ج(كشاف القناع ، البهوتي،      )3(

  ) .٣٢٧ص/٤ج(الرحيباني السيوطي ، 
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؛ لقـوة أدلـتهم ، وضـعف أدلـة          على كافر معين جاز شرط النظر فيه لكافر         

  .لفيهم مخا

  ولأن هذا القول يـشجع غيـر المـسلمين علـى الوقـف إذا علمـوا أن                 

  لهم الحق بالنظارة على الأوقاف ، فيفـتح أبـواب الخيـر حتـى مـع غيـر                   

  .المسلمين 

  العقل: الشرط الثاني 

اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه يشترط فـي            

اقلاً ، فلا يصح تولية المجنون علـى الوقـف ،           الناظر على الوقف أن يكون ع     

  .وذلك في الجملة 

 نصوا على اشتراط العقل وعدم الجنون في صـحة          )٢( والحنابلة )١(فالحنفية

  .تولية الناظر على الوقف 

                                                             

، وانظر رد المحتـار علـى     ) ٢٤٥ص/٥ج(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ابن نجيم ،          )1(
  ) .٣٨١ص/٤ج(، " حاشية ابن عابدين " الدر المختار المعروف بـ 

ومطالب أولي النهى ، مـصطفى بـن سـعد          ،  ) ٢٧٠ص/٤ج(كشاف القناع ، البهوتي،     )2(
  ) .٣٢٨ص/٤ج(الرحيباني السيوطي ، 
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وأما المالكية فقد اشترطوا الرشد في صحة التولية ، حيث قال في الـشرح              

 فهو الذي يتولى أمر الوقف ، وإن كان         فإن كان المستحق معيناً رشيداً    : " الكبير  

  .)١(" غير رشيد فوليه 

حسن التصرف في الأمر حساً أو معنى ، ديناً أو دنيـاً ، وهـو               : والرشد  

  .، ومن لازم حسن التصرف العقل )٢(نقيض الغي ، ويستعمل استعمال الهداية 

قال وأما الشافعية فقد نصوا على اشتراط العدالة في صحة النظارة ، حيث             

  .)٣(" وشرط الناظر العدالة والكفاية : " في السراج الوهاج 

حاشية البجيرمـي فـي كتـاب       في  ومن لازم العدالة العقل والبلوغ ، قال        

هما خارجـان بالعدالـة ـ أي باشـتراط     "  كصبي ومجنون " قوله : " الوصية 

  .)٤("العدالة ـ ؛ إذ العدالة يلزمها البلوغ والعقل

                                                             

لـشرح  جليـل   مواهب ال ، وانظر   ) ٨٨ص/٤ج ( الدردير ،  أحمد بن محمد  ،  الشرح الكبير   )1(
  ) .٣٧ص/٦ج(الحطاب ،  ، مختصر خليل

، و ) ٣٦٥ص/١ج( ، المنـاوي   محمد بن عبد الـرؤوف  ،التوقيف على مهمات التعاريف  )2(
، ) ١٩٩ص/١ج(، محيي الدين يحيى بن شرف النـووي ،          " لغة الفقه "تحرير ألفاظ التنبيه    

  ) .٢٢٨ص/١ج(والمطلع على أبواب المقنع ، محمد بن أبي الفتح البعلي ، 
  ) .  ٣٠٧ص/١ج(السراج الوهاج ، الغمراوي ، )3(
  )  .٢٨٨ص/٣ج(حاشية البجيرمي ، سليمان بن عمر البجيرمي ، )4(



 

 

 

 

 

 ٧٧٩

ية على اشتراط كون الناظر عاقلاً ، فقد قـال ابـن            وقد نص بعض الشافع   

مسألة ناظر في وقوف أثبت أهلية نظره في مكان منهـا           : " الصلاح في فتاويه    

  بمدينة فهل يعم ما كان في غيرها أم لا ؟ 

: يثبت بذلك بالنسبة إلى غيرها من أوصاف الأهلية جميعهـا            : أجاب  
  .)١(... " . ، والحرية العدالة ، والعقل ، والبلوغ ، والإسلام 

إن غير المجنون لا ينظر في ملكه الطلـق ،  : ودليل ما ذهب إليه الفقهاء  

رفع : "  قال    عن النبي    وقد روى علي بن أبي طالب        )٢( .ففي الوقف أولى  
القلم عن ثلاثة ، عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتـى يحـتلم ، وعـن                  

  .)٣(" المجنون حتى يعقل 
                                                             

، " بابن الصلاح الـشهرزوري     " فتاوى ابن الصلاح ، عثمان تبن عبد الرحمن المعروف          )1(
  ) .  ٣٨٧ص/١ج(

، مـصطفى بـن سـعد       مطالب أولي النهـى     ،  ) ٢٧٠ص/٤ج(كشاف القناع ، البهوتي،     )2(
    ) .٣٢٨ص/٤ج(الرحيباني السيوطي ، 

ورواه أبو داود في سننه ، كتاب الحدود ،  ،  ) ١١٢٢(رواه الإمام أحمد في مسنده ، حديث        )3(
، والترمذي فـي سـننه ،       ) ٣٨٢٢(باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً ، حديث رقم           

، والحاكم فـي  ) ١٣٤٣(يث رقم كتاب الحدود ، باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد ، حد   
هذا حـديث صـحيح     « : ، وقال   ) ٩٠٥(المستدرك على الصحيحين للحاكم ، حديث رقم        

لباني فـي صـحيح وضـعيف سـنن         وصححه الأ .» على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه       
 ) .١٤٢٣(، حديث رقم الترمذي
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   الفقهاء إلى إن الموقوف عليه إن كـان مجنونـاً ولـم يـشترط               وقد ذهب 

  الواقف النظر لغيره قام وليه في النظـر مقامـه ؛ لأنـه يملكـه فهـو كملكـه              

  .)١(الطلق 

  :الجنون الطارئ بعد ولاية النظارة 

               ، فإنه يمنعها دواماً وبقـاء ، كما أن الجنون يمنع من تولية النظارة ابتداء

ثم جن فإنه يعزل عن النظارة ، لأن بالجنون تنـسلب الولايـات             فلو كان ناظراً    

، ولكن مـا المـدة      )٢(الثابتة بالشرع ؛ لأنه إذا لم يل أمر نفسه فأمر غيره أولى             

  التي لابد من أن يكون الناظر قد جن فيها حتى يعزل ؟

اختلف الفقهاء في مدة الجنون التي تؤدي إلى عزل الناظر عن ولايته إلى              

  :قولين 
                                                             

  .  المصادر السابقة )1(
، ورد المحتار على الدر المختـار       ) ٣٠١ص/١ج( ،    إبراهيم بن أبي اليمن    لسان الحكام ،  )2(

 ابن الهمام ،   شرح فتح القدير ،      ، و ) ٣٨٠ص/٤ج( ،   "حاشية ابن عابدين    " المعروف بـ   
، ) ٣٧ص/٦ج(الحطـاب ،     ،   لشرح مختصر خليـل    مواهب الجليل    ، و ) ٢٤٢ص/٦ج(
ومغنـي  ، ) ٨٨ص/٤ج( ، محمد بن أحمد الدسوقيحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،       و
، ) ٣٨١ص/٤ج(و  ) ١٦٦ص/٢ج(شربيني ،   لمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، ال       ا

مطالـب  ، و ) ٢٧٠ص/٤ج(كشاف القناع ، البهوتي،     ، و ) ٣٦٣ص   /١٥ج(والمجموع ،   
  ) .٣٢٨ص/٤ج( ، أولي النهى ، مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي
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إذا ثبت أن الناظر قد جن فإنه يعزل عن ولايـة النظـارة ،        : القول الأول   

 )١(من غير تحديد مدة جنونه ، وإلى هذا ذهب جمهـور الفقهـاء مـن المالكيـة      

  . رحمهم االله )٣( والحنابلة)٢(والشافعية

إن الناظر ينعزل بالجنون المطبق إذا دام سـنة ، لا إن دام             : القول الثاني   

  .)٤( ، وإلى هذا ذهب الحنفية رحمهم االله أقل من ذلك

  :القول المختار 

بأن الناظر  :  القائلونول   هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأ       مختارالالقول  

 ؛   قد جن فإنه يعزل عن ولاية النظارة ، من غير تحديد مدة جنونـه              أنهثبت  إذا  

  .لأن التحديد بسنة لم يدل عليه دليل نقلي أو عقلي 

                                                             

  ) . ٣٧ص/٦ج(الحطاب ،  ، لشرح مختصر خليلمواهب الجليل  )1(

، )  ٣٨١ص/٤ج(لـشربيني ،    مغني المحتاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج ، ا             )2(
  ) .  ٣٦٣ص  /١٥ج(، والمجموع

مطالب أولي النهى ، مـصطفى بـن سـعد          ، و ) ٢٧٠ص/٤ج(كشاف القناع ، البهوتي،      )3(
  ) .  ٣٢٨ص/٤ج( ، الرحيباني السيوطي

" ، ورد المحتار المعـروف بــ        ) ٣٠١ص/١ج( ،   إبراهيم بن أبي اليمن   لسان الحكام ،     )4(
  ) .  ٣٨٠ص/٤ج( ، "حاشية ابن عابدين 
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وعن المجنون حتـى  "  في الحديث السابق     ظهر من قول النبي     ثم الذي ي  
  . ، أن التكاليف الشرعية مرفوعة عنه من حين جنونه "يعقل 

  ولكن لو عاد إليه عقله وبرئ من علته هل يعود ناظراً ؟

 من حالتين ، وذلـك      وبرأ من علته  الناظر الذي عادت إليه أهليته      لا يخلو   
  :)٣( والحنابلة)٢(ية والشافع)١(عند فقهاء الحنفية

إما أن تكون نظارته بشرط الواقف ، أو أن تكون نظارته بشرط القاضـي              
  :أو الموقوف عليهم 

أن تكون نظارته بشرط القاضي أو الموقوف عليهم ، فإن : الحالة الأولـى   
الناظر والحالة هذه لا يعود إلى ولاية النظارة بعود الأهلية ، وأن ولايته لا تعـد           

  . جديدة بلا تولية 

                                                             

 ، ، ولسان الحكام ، إبراهيم بن أبي الـيمن  ) ٢٤٢ص/٦ج (ابن الهمام ،  شرح فتح القدير ،     )1(
 ،  "حاشية ابن عابـدين     " ، ورد المحتار على الدر المختار المعروف بـ         ) ٣٠١ص/١ج(
  ) .  ٣٨٠ص/٤ج(

، و مغني المحتاج إلى معرفة معـاني ألفـاظ المنهـاج ،             ) ٣٦٣ ص  /١٥ج(المجموع ،   )2(
ــشربيني ،  ــشرواني ) ٣٨١ص/٤ج(ال ــد ال ــد الحمي ــشرواني ، عب ــي ال  ، ، وحواش

   ) .١٦٢ص/٥ج(
مطالب أولي النهى ، مـصطفى بـن سـعد          ، و ) ٢٧٠ص/٤ج(كشاف القناع ، البهوتي،     )3(

  ) .٣٢٨ص/٤ج( ، الرحيباني السيوطي
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وذلك لأن الزائل العائد كالذي لم يعد ، فإذا زال الجنون ثم عادت الأهليـة               

لم تعد ولايته بلا تولية  كالوكالة ؛ ولأن الشيء إذا بطل لم ينقلب إلـى الـصحة        

  .)١(بنفسه وإن زال المانع كالبيع ونحوه 

، ية تعود من غير استئناف تول     أن ولايته : وللشافعية قول في مقابل الأصح      

  .)٢(كالأب إذا جن ثم أفاق أو فسق ثم تاب 

فإن الناظر والحالة هـذه   الواقف ، أن تكون نظارته بشرط: الحالة الثانية  

بنفس الإفاقة مـن غيـر    إذا عاد إليه عقله وبرأ من علته عادت إليه ولاية النظر   

  .تولية جديدة 

وعارض فقد  وذلك لقوته بالشرط ؛ إذ ليس لأحد عزله ولا الاستبدال به ،             

وذلـك علـى طريقـة اسـتدلال        ،  )٣(الأهلية مانع من تصرفه لا سالب لولايته        

  .الشافعية

                                                             

  ) .  ٣٨١ص/٤ج(عرفة معاني ألفاظ المنهاج ، الشربيني ، مغني المحتاج إلى م)1(
  ) .  ٣٨١ص/٤ج(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، الشربيني ، )2(
، مغني المحتاج إلى معرفـة معـاني ألفـاظ المنهـاج ،             )  ٣٦٣ص   /١٥ج(المجموع ،   )3(

  ) .٣٨١ص/٤ج(الشربيني ، 
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  ولأنه إذا عاد إلى أهليته عاد حقه من النظر المـشروط لـه ، كمـا لـو                  

صرح الواقف بأنه إذا عاد إلى أهليته عاد حقه ، كوصي عزل لمقتض ثـم زال                

لأرشـد ونحـوه ، فـإذا زال هـذا         النظر ل : وكالموصوف ، بأن قال     ،  )١( فيعاد

  .)٢(الوصف عنه أزيلت يده ، فإن عاد عاد حقه 

في حكم عود الناظر المعزول إذا برئ مـن       وأما المالكية فلم أجد لهم نصاً       

،  عزل الواقف الناظر ولو بلا جنحة     علته وعاد إليه عقله ، وقد نصوا على جواز        

ظراً إلا بجنحة وللواقف عزله     أن القاضي لا يعزل نا    : " قال الدسوقي رحمه االله     

  .)٣(ولو لغير جنحة 

مما يدل على عدم أحقية الناظر المعزول لجنونه بالعودة إلى النظارة بعـد             

  .برئه وعود عقله إليه من باب أولى وأحرى 

  البلوغ: الشرط الثالث 

  .لا يخلو الصبي إما أن يكون من أهل الحفظ أو لا يكون كذلك 

                                                             

  ) .  ٣٢٨ص/٤ج( ،  الرحيباني السيوطيمطالب أولي النهى ، مصطفى بن سعد)1(
  ) .  ٢٧٠ص/٤ج(كشاف القناع ، البهوتي، )2(
التـاج والإكليـل    ، وانظر   ) ٨٨ص/٤ج(الدسوقي ،   حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،       )3(

  ) .٣٧ص/٦ج( ، العبدريلمختصر خليل ، 
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بحـال، لا علـى     ظ فلا يصح توليته على الوقف       فإن لم يكن من أهل الحف     

، وذلك باتفاق الفقهاء من     ولا على سبيل المشاركة لغيره    ،  سبيل الاستقلال بالنظر  

  .)٤( والحنابلة )٣( والشافعية)٢( والمالكية)١(الحنفية

  :وأما إن كان الصبي من أهل الحفظ ، فقد اختلف فيه الفقهاء إلى قولين 

ط في الناظر على الوقف أن يكون بالغاً ، فلا يصح           إنه يشتر : القول الأول   

تولية الصبي على الوقف ولو كان من أهل الحفظ ، وإلى هـذا ذهـب جمهـور         

   .)٧( والحنابلة)٦( والشافعية)٥(الفقهاء من المالكية

                                                             

محتـار  ، وانظـر رد ال    ) ٢٤٥ص/٥ج(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ابـن نجـيم ،            )1(
  ).٣٨١ص/٤ج(، "حاشية ابن عابدين " المعروف بـ 

  ) .٣٨ص/٦ج(الحطاب ،  ، لشرح مختصر خليلمواهب الجليل )2(
، وحاشية البجيرمي ، سليمان بـن عمـر   ) ٣٠٧ص/١ج(السراج الوهاج ، الغمراوي ،      )  3(

 )٢٨٨ص/٣ج(البجيرمي ، 
الإنصاف فـي معرفـة      و ،) ٤٥٠ص/٤ج( ،   ابن مفلح محمد بن مفلح المقدسي     الفروع ،   )4(

  ) .٦٦ص/٧ج( ، الراجح من الخلاف ، المرداوي
  ) .٣٨ص/٦ج(الحطاب ،  ، لشرح مختصر خليلمواهب الجليل )5(
، وحاشية البجيرمي ، سليمان بـن عمـر   ) ٣٠٧ص/١ج(السراج الوهاج ، الغمراوي ،      )  6(

  )٢٨٨ص/٣ج(البجيرمي ، 
ي معرفـة الـراجح مـن الخـلاف ،     الإنصاف ف، و) ٤٥٠ص/٤ج(، ابن مفلح الفروع ،  )7(

  ) .٦٦ص/٧ج( ، المرداوي
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 ذهبوا إلى إن الموقوف عليه إن كان صغيراً ولـم يـشترط الواقـف      حيث
مه ؛ لأنه يملكه فهو كملكه الطلـق ، قياسـاً           النظر لغيره قام وليه في النظر مقا      

  .)١(على المجنون 

إن القاضي إذا فوض التولية إلى صبي صح إذا كان أهـلاً            : القول الثاني   
  .وإلى هذا ذهب الحنفية ، للحفظ ، وتكون له ولاية التصرف 

ويشترط للصحة بلوغه وعقله لا حريته وإسلامه لمـا         : " قال ابن عابدين    
و أوصى إلى الصبي تبطل في القياس مطلقاً وفي الاستحسان هي           في الإسعاف ل  

نعـم  : " ثم قال ابن عابدين     ... " باطلة ما دام صغيراً فإذا كبر تكون الولاية له          
القاضـي إذا   : رأيت في أحكام الصغار للاستروشني عن فتاوى رشيد الدين قال           

ولاية التصرف كما   فوض التولية إلى صبي يجوز إذا كان أهلاً للحفظ وتكون له            
  "أن القاضي يملك الصبي وإن كان الولي لا يأذن ا ه 

وعليه فيمكن التوفيق بحمل ما في الإسعاف وغيـره  : " ثم قال ابن عابدين     
على غير الأهل للحفظ بأن كان لا يقدر على التصرف ، أما القادر عليه فتكـون          

ن للصغير وإن لم يأذن     توليته من القاضي إذناً له في التصرف ، وللقاضي أن يأذ          
  .)٢(  "له وليه

                                                             

  .  المصادر السابقة )1(
، وانظـر رد المحتـار      ) ٢٤٥ص/٥ج(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ابـن نجـيم ،            )2(

  ).٣٨١ص/٤ج(، "حاشية ابن عابدين " المعروف بـ 
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  :الأدلة 

  :أدلة القول الأول 

إن النظر على الوقف من باب الولاية ، والـصغير يـولى            : الدليل الأول   

  .)١(عليه لقصوره ، فلا يصح أن يولى على غيره 

ن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعاً ، وإذا لم يكن الناظر           إ: الدليل الثاني   

  .)٢(  لم يمكنه مراعاة حفظ الوقفمتصفاً بالبلوغ

  .)٣( ففي الوقف أولى، ن الصبي لا ينظر في ملكه الطلق إ: الدليل الثالث 

  : أدلة القول الثاني 

القاضي إذا فوض التوليـة     لم أجد للحنفية دليلاً إلى ما ذهبوا إليه في كون           

   .إلى صبي صح إذا كان أهلاً للحفظ ، وتكون له ولاية التصرف

                                                             

  ) .  ٣٨١ص/٤ج(، " حاشية ابن عابدين " رد المحتار على الدر المختار المعروف بـ )1(
 ) .  ٤١٤ص/٢ج( ، ابن النجار محمد بن محمد الفتوحي ، منتهى الإرادات)2(

  ) .  ٣٢٨ص/٤ج(مطالب أولي النهى ، مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي ، )3(
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  :المختار القول 

ط اشـتر با:  القـائلون ول  هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأ  مختارالالقول  

 ؛ إذ لا يعقل أن نولي من يولى عليه ، حيث قـال              الناظر على الوقف بالغاً   كون  

دفَعوا وابتَلُوا الْيتَامى حتَّى إِذَا بلَغُوا النِّكَاح فَإِن آنَستُم مِنْهم رشْدا فَـا           : (االله تعالى   

مالَهوأَم هِم٦آية رقم : النساء ) (إِلَي. (  

فأمر أولياء اليتامى بدفع أموالهم إليهم إذا بلغـوا النكـاح           : " قال الطبري   

  .)١("وأونس منهم الرشد

  .فهذا في حق أموالهم ، فكيف يدفع إليهم أموال غيرهم 

  الذكورة: الشرط الرابع 

 )٣( والحنابلـة )٢( والـشافعية )١( والمالكية)٢(ذهب عامة أهل الفقه من الحنفية    

 إلى أن ولاية النظارة يستوي فيها الذكر والأنثـى ، فـلا تـشترط               )٤(والظاهرية

  .الذكورة في تولية النظارة لا شرط صحة ولا شرط أولوية 

                                                             

   .)٣٩٤/ ٦(، محمد بن جرير الطبري  ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن)1(
، والبحر الرائق شـرح     ) ٣٨٠ص/٤ج(،  " عابدين  حاشية ابن   " رد المحتار المعروف بـ     )2(

  ) .  ٢٤٤ص/٥ج(كنز الدقائق ، ابن نجيم ، 
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وذلك لأن ما ثبت في حق الرجل يثبت في حق المرأة إلا ما أتـى الـدليل                 

 ، حيث أوصى    لخليفة الراشد عمر بن الخطاب      على خلافه ، ويؤيد هذا فعل ا      

: عن ابن عمـر قـال       بالنظارة على الوقف إلى ابنته حفصة رضي االله عنها ، ف          

يا رسول االله إني أصـبت      :  فقال   أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى رسول االله          

: فس عندي منها ، فما تأمرني ، قال       أرضاً بخيبر ، واالله ما أصبت مالاً قط هو أن         

، جعلها عمر أن لا تباع ، ولا توهـب        ف"  شئت تصدقت بها وحبست أصلها       إن" 

ولا تورث ، وتصدق بها على الفقراء والمساكين وابن السبيل وفـي سـبيل االله               

                                                                                                                                                     

وهذا مما يستفاد من عمومات نصوص المالكية ، وإن كانوا لم ينصوا على جـواز توليـة       )1(
لـشرح مختـصر    مواهب الجليل   الأنثى بعينها ، ومن هذه العمومات ما قاله الحطاب في           

فـإن  ... ل ابن عرفة والنظر في الحبس لمن جعله إليه محبسه قا) : " ٣٧ص/٦ج( ،  خليل
: " ثم قـال المغربـي      " يرتضيه  غفل المحبس عن ذلك كان النظر فيه للحاكم يقدم له من            

فإن غفل المحبس عن ذلك كان النظر فيه للحاكم هذا واالله أعلم إذا لـم يكـن                : قوله  : قلت
ن كان مالكاً أمر نفسه ولم يول المحبس علـى          المحبس عليه معينا مالكاً أمر نفسه ، وأما إ        

حاشية الدسوقي على الـشرح الكبيـر ،        ، وانظر   " . حبسه أحداً فهو الذي يجوز ويتولاه       
  ) .٨٨ص/٤ج(محمد بن أحمد الدسوقي ، 

حواشي الشرواني على تحفة المحتـاج بـشرح المنهـاج ، عبـد الحميـد الـشرواني ،                  )2(
  ،   ) ٢٨٨ص/٦ج(

، والإنصاف في معرفة الـراجح مـن الخـلاف ،           ) ٣٧٧ص/٥ج( ،   قدامةابن  المغني ،   )3(
    ) .٢٧٢ص/٤ج(كشاف القناع ، البهوتي، و، ) ٦٧ص/٧ج( ، المرداوي

  ) .١٨٠ص/٩ج(المحلى ، علي بن أحمد بن حزم ، )4(
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 منها المعروف ، ويطعـم متمـول        والرقاب ، ولا جناح على من وليها أن يأكل        

الأكابر مـن   ، ثم أوصى به إلى حفصة بنت عمر رضي االله عنهما ، ثم إلى               فيه

    .)١(" آل عمر 

وحبس عثمان بئر رومة على المسلمين بعلـم        : " قال ابن حزم رحمه االله      

، لاً بعد جيل وهي مشهورة بالمدينة      ينقل ذلك الخلف عن السلف جي      رسول االله   

وكذلك صدقاته عليه السلام بالمدينة مشهورة كذلك ، وقد تـصدق عمـر فـي               

من المدينة ، وتصدق بماله وكان يغل مائـة         خلافته بثمغ ، وهي على نحو ميل        

وسق بوادي القرى ، كل ذلك حبساً وقفاً لا يباع ولا يشترى ، أسنده إلى حفصة                 

ثم إلى ذوي الرأي من أهله ، وحبس عثمان وطلحة والزبير وعلـي بـن أبـي                 

،  وضياعاً موقوفة ، وكذلك ابن عمر      طالب وعمرو بن العاص دورهم على بنيهم      

 ، وسائر الصحابة جملة صدقاتهم بالمدينة أشهر من         ول االله     وفاطمة بنت رس  

                                                             

، ) ٢٤٩٣(أخرجه أبو داود في سننه ، باب ما جاء في الرجل يوقف الوقف ، حديث رقـم    )1(
، والدار قطني ، بـاب كيـف        ) ١١٦٨٢(، حديث رقم    ) ١٦١ص/٦ج(ه  والبيهقي في سنن  

قال أبو مسعود قالوا هذا أجود      : " ، وقال الدار قطني     ) ٤٤٦٥(يكتب الحبس ، حديث رقم      
وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني فـي صـحيح أبـي داود ،     " .حديث رواه ابن عون    

  ) .٢٨٧٩(حديث رقم 
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الشمس لا يجهلها أحد ، وأوقف عبد االله بن عمرو بن العاص الوهط عن بنيـه ،     

  .)١(" اختصرنا الأسانيد لاشتهار الأمر 

  الأمانة: الشرط الخامس 

خلاف الخيانة ، وهي مصدر أمن الرجل أمانـة فهـو أمـين إذا         : الأمانة  

ذلك ، هذا أصلها ثم سمي ما تأتمن عليه صاحبك أمانة ، ومنهـا قولـه                صار ك 

يا أَيها الَّذِين آمنُوا لَا تَخُونُوا اللَّه والرسولَ وتَخُونُـوا أَمانَـاتِكُم وأَنْـتُم              : (تعالى  

 ونلَم٢٧: الأنفال ) (تَع. (  

اتخـذه أمينـاً ، و    : أئتمنه على كذا: والأمين من صفات االله تعالى ، يقال      

وقد جاء في كل منها     ،  الأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمان         

         رِيى الْأَشْعوسأَبِي م نحديث ، وفي الحديث ع    َقَـال  :     قَـالَ النَّبِـي " : 

   .)٣(.)٢(" حد الْمتَصدقِين الْخَازِن الْأَمِين الَّذِي يؤَدي ما أُمِر بِهِ طَيبةً نَفْسه أَ

                                                             

  ) .١٨٠ص/٩ج(م ،  بن حزعلي بن أحمدالمحلى ،  )1(
 ) .٢١٠٠(استئجار الرجل الصالح ، حديث رقم رواه البخاري ، كتاب الإجارة ، باب  )2(

ــسان العــرب ،  )3( ــن منظــور ، ال ــي، و) ٢٢ص/١٣ج(ب ــوي ، أن س الفقهــاء ، القون
  ) .  ٣/٥٧٢(بن المبرد ، ا، والدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي ، )٢٤٩ص/١ج(
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وقد اتفق الفقهاء على اشتراط كون الناظر أميناً ، فإن كان خائناً ولم يكـن               

لا يعزله القاضي بمجرد الطعن في أمانتـه ،         أميناً فقد اتفقوا على عزله ، ولكن        

  .)١( بل بخيانة ظاهرة ببينة ، وأنه إذا أخرجه وتاب وأناب أعاده

ية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخـائن لأنـه           وذلك لأن الولا  

؛ ولأن تولية النظارة لغير المأمون شرط مخالف لحكم الشرع          )٢(يخل بالمقصود   

؛ ولأن الحاكم ناظر لمصلحة الوقف ، فإن كان في نزعه مصلحة يجب            )٣(فيبطل  

  .)٤(عليه إخراجه دفعا للضر عن الوقف 

 فيمن هي إليه من أن يكون ساعياً في جلب          ولأن الولاية على الوقف لا بد     

مصالحه ودفع المفاسد عنه ، ومن أعظم المفاسد أن يكون خائناً غيـر أمـين ،                

                                                             

،  وشرح فتح القدير ،      ) ٣٨٠ص/٤ج(،  " حاشية ابن عابدين    " ـ  رد المحتار المعروف ب    )1(
 ، و) ٢٩٩ص/١ج(، ولسان الحكام ، إبراهيم بن أبي اليمن ،          ) ٢٣٢ص/٦ج(ابن الهمام ،    

 التـاج والإكليـل     ، و ) ٣٧ص/٦ج(الحطـاب ،     ،   لشرح مختصر خليـل   مواهب الجليل   
لغزالــي ، ، الوســيط فــي المــذهب ، ا) ٣٧ص/٦ج( ، العبــدريلمختــصر خليــل ، 

وكـشاف القنـاع ،     ،  ) ٣٤٧ص/٥ج(، وروضة الطـالبين ، النـووي ،         ) ٢٥٨ص/٤ج(
 ) .٢٧٤ص/٤ج(البهوتي، 

  ،   ) ٣٨٠ص/٤ج(، " حاشية ابن عابدين " رد المحتار على الدر المختار المعروف بـ  )2(
  ) .  ٢٣٢ص/٦ج(شرح فتح القدير ، ابن الهمام ،  )3(
  ) .  ٢٩٩ص/١ج( اليمن ، لسان الحكام ، إبراهيم بن أبي )4(
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ومعلوم أن من لم يتنزه عن محظورات الدين ويتساهل عن القيـام بفرائـضه لا               

  .)١(يؤمن في الأموال 

أجـاز  بل ذهب بعض الحنفية إلى تأثيم من يولِّ خائناً ، والـبعض مـنهم               

: قولـه   . يأثم بتولية الخائن    : " توليته مع ضم أمين إليه ، قال في البحر الرائق           

وينزع وجوباً ، مقتضاه إثم القاضي بتركه ، والإثم بتولية الخائن ولا شك فيـه ،          

أن له عزله أو إدخال غيره معه ، وقد         : لكن ذكر في البحر أيضا عن الخصاف        

لوقف ، فإذا ارتفع بضم آخر إليه حـصل         يجاب بأن المقصود رفع ضرره عن ا      

  .)٢(" المقصود 

  جـواز توليـة الخـائن فيمـا إذا رضـي           عـدم   وقد استثنى المالكية من     

  مالكـاً أمـر    الموقوف عليه وأمكن من مراقبته ومتابعته ، وذلك فيما إذا كـان             

  .)٣(نفسه 

                                                             

  ) .  ٣٣٠ص/٣ج(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ، محمد بن علي الشوكاني ،  )1(
  ) .  ٢٤٤ص/٥ج(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ابن نجيم ،  )2(
  ) .  ٣٧ص/٦ج(الحطاب ،  ، لشرح مختصر خليلمواهب الجليل  )3(
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  العدالة: الشرط السادس 

ا قـام فـي النفـوس أنـه      ، وم  من العدل ، وهو ضد الجور     : العدالة لغة   
  .مستقيم

   الاستقامة في طريق الحـق بتجنـب مـا هـو محظـور فـي                :وشرعاً  
  صفة توجب مراعاتهـا التحـرز عمـا يخـل بـالمروءة عـادة              : دينه ، وقيل    

  .)١(ظاهراً 

  والفرق بين هذا الشرط الذي هو العدالـة ، والـشرط الـذي قبلـه وهـو       
ة ، وليس من لوازم الأمانـة العدالـة ،          الأمانة ، هو أن من لوازم العدالة الأمان       

  ، فبينهما عموم وخصوص مطلقاً ، فكل عادل أمين ، وليس كـل أمـين عـادل         
 ، قال أبو عبيد عنـد قولـه    أنه يشرب الخمر ونحوه   فقد يكون أميناً لا يخون إلا       

ونُوا أَمانَاتِكُم وأَنْـتُم    يا أَيها الَّذِين آمنُوا لَا تَخُونُوا اللَّه والرسولَ وتَخُ        : (عز وجل   
  ونلَمممـا أمـر االله بـه أو         فمن ضيع شيئاً  : " حيث قال   ) . ٢٧: الأنفال  ) (تَع 

  .)٢("  مما نهى عنه فليس ينبغي أن يكون عدلاً ركب شيئاً

                                                             

التوقيف علـى   ، و ) ١٣٣١ص/١ج(الفيروز آبادي ،    محمد بن يعقوب    القاموس المحيط ،    )1(
، والحدود الأنيقـة ،  ) ٥٠٥ص/١ج( ، المناوي  محمد بن عبد الرؤوف   ، مهمات التعاريف 

  ) .  ٧٣ص/١ج(زكريا بن محمد الأنصاري ، 
  ) .  ١٤٥ص/١٣ج(بن منظور ، السان العرب ، )2(
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  :وقد اختلف الفقهاء في اشتراط عدالة الناظر إلى أقوال 

، ل التولية على الوقف العدالة     لشغ لا بد من صلاحية المتولي    : القول الأول   

 حتى الواقـف إذا شـرط النظـر         سواء ولاه الواقف أو الحاكم ، بل في الجميع        

، وسواء كان الوقف على الجهة العامة والأشخاص المعينين ، وإلـى هـذا        لنفسه

  .)٢(بعض الحنفية و، )١(ذهب الشافعية 

 ـ                 ان وقد نص بعض الحنفية إلى أن الواقف لو شـرط ولايتـه لنفـسه وك

، الواقف غير مأمون على الوقف ، فللقاضي أن ينزعها من يده نظـراً للفقـراء         

  وكـذا إذا شـرط أن لـيس لـسلطان       ،   للصغار   كما له أن يخرج الوصي نظراً     

لأنه شرط مخالف لحكم الـشرع      ؛  ولا لقاض أن يخرجها من يده ويوليها غيره         

  .)٣(فبطل 
                                                             

ى معرفة معـاني ألفـاظ   ، ومغني المحتاج إل  ) ٣٤٧ص/٥ج(روضة الطالبين ، النووي ،       )1(
، ) ٣٠٧ص/١ج(، والسراج الوهاج ، الغمـراوي ،   ) ٣٩٣ص/٢ج(المنهاج ، الشربيني ،     

فتـاوى ابـن   ، و) ١٨٥ص/٣ج(وفتح المعين ، زين الدين بن عبد العزيـز المليبـاري ،       
، " بـابن الـصلاح الـشهرزوري       " الصلاح ، عثمان تبن عبـد الـرحمن المعـروف           

  ) .٣٨٧ص/١ج(
  ) .  ٢٤٤ص/٥ج(رائق شرح كنز الدقائق ، ابن نجيم ، البحر ال )2(
، و الهدايـة شـرح بدايـة المبتـدي ،           ) ٢٣٢ص/٦ج(شرح فتح القدير ، ابن الهمام ،         )3(

  .) ٢٩٩ص/١ج(، ولسان الحكام ، إبراهيم بن أبي اليمن ، ) ١٩ص/٣ج(المرغيناني ، 
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ظراً ، فإنه لا تشترط عدالته ،       واستثنى الشافعية من ذلك القاضي إذا كان نا       
محل اشتراطها ما لم يكن النـاظر القاضـي ،          : " قال البجيرمي نقلاً عن شيخه      

  .)١(" وأما منصوبه فلا بد فيه من العدالة ... وإلا فلا يشترط عدالته 

والمراد بالعدالة عند الشافعية العدالة الباطنة والعدالة الظاهرة ، والعدالـة           
هي التي لم يعرف    : تي يرجع فيها إلى قول المزكين ، والظاهرة         هي ال : الباطنة  

  .)٢(لصاحبها مفسق 

ويشترط في منصوب الحاكم العدالـة الباطنـة ، وفـي منـصوب      : وقيل  
اعتبار العدالة الباطنة فـي الجميـع حتـى        : الواقف العدالة الظاهرة ، والمعتمد      

  .)٣(الواقف إذا شرط النظر لنفسه 

 العدالة من شرائط الأولوية لا شـرائط الـصحة ، وإن            إن: القول الثاني   
  .)٤(الناظر إذا فسق استحق العزل ولا ينعزل ، وإلى هذا ذهب الحنفية 

                                                             

  ) .١٨٦ص/٣ج( البكري ، عثمان تبن الدمياطإعانة الطالبين ، )1(
  ) .١٨٦ص/٣ج( البكري ، عثمان تبن الدمياطإعانة الطالبين ، )2(
، وحاشـية   ) ٣٩٣ص/٢ج(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، الـشربيني ،            )3(

، وحواشي الشرواني على تحفـة  ) ٢١٤ص/٣ج(البجيرمي ، سليمان بن عمر البجيرمي ،    
 ) .  ٢٨٨ص/٦ج(المحتاج بشرح المنهاج ، عبد الحميد الشرواني ، 

، و البحر الرائق شرح     ) ٣٨٠ص/٤ج(،  " حاشية ابن عابدين    " رد المحتار المعروف بـ     )4(
  ) .٢٤٤ص/٥ج(كنز الدقائق ، ابن نجيم ، 
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إن العدالة شرط في صحة ولاية الوقف ما لم يكن النـاظر            : القول الثالث   

  ، وهـو احتمـال فـي مـذهب         )١(هو الموقوف عليه ، وإلى هذا ذهب المالكية         

  .)٢(الحنابلة 

رضي الموقوف عليـه    إلا إن المالكية توسعوا بصحة ولاية غير العدل إن          

  .)٣(وكان مالكاً أمر نفسه

وقد وافق قول عند الشافعية ما ذهب إليه المالكية في هذا الأخير ، حيـث               

نص هذا القول على أنه لا تشترط العدالة في الناظر إذا كان الوقف على معينين               

  .)٤(د الشافعيةولا طفل فيهم ، وهو قول عن

إن كان النظر لغير الموقوف عليه وكانت توليته من الحاكم          : القول الرابع   

أو الناظر فلا بد من شرط العدالة فيه ، وإن كانت توليته من الواقف وهو فاسق                

                                                             

 أحمد بن محمد  ،  ، الشرح الكبير    ) ٣٧ص/٦ج( ،   العبدريالتاج والإكليل لمختصر خليل ،      )1(
  ) . ٨٨ص/٤ج (الدردير ،

الإنصاف في معرفة الـراجح مـن الخـلاف ،          و،  ) ٣٧٨ص/٥ج ( ، ابن قدامة المغني ،   )2(
  ) .٦٧ص/٧ج( ، المرداوي

 ) .  ٣٧ص/٦ج(الحطاب ،  ، لشرح مختصر خليلمواهب الجليل )3(

، والوسيط في المذهب ، محمد بـن محمـد          ) ٣٤٧ص/٥ج(روضة الطالبين ، النووي ،      )4(
  ) .  ٢٥٨ص/٤ج(الطوسي الغزالي ، 
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أو كان عدلاً ففسق ، يصح ويضم إليه أمين ، وإن كان النظر للموقوف عليه إما                

كونه أحق بذلك عند عدم ناظر فهو أحـق بـذلك ،   بجعل الواقف النظر له ، أو ل    

  .)١(عدلاً كان أو فاسقاً ، وإلى هذا ذهب الحنابلة 

  :الأدلة 

  : أدلة القول الأول 

الولاية على الوقف لا بد فيمن هي إليه من أن يكون ساعياً : الـدليل الأول   
يـر  في جلب مصالحه ودفع المفاسد عنه ، ومن أعظم المفاسد أن يكون خائناً غ             

  .أمين 

ومعلوم أن من لم يتنزه عن محظورات الدين ويتساهل عن القيام بفرائضه            
، طت به هذه الولاية أمر لا بد منه       لا يؤمن في الأموال ، فاعتبار العدالة فيمن أني        

وحق على الإمام والحاكم أن ينزعا يد من لم يكن كذلك ، فإنه وإن سـعى فـي                  
خيانة ؛ لأن الأمـور الدينيـة متـساوية          ، فإنه مظنة لل    يمصالح الوقف أبلغ سع   

  .)٢(الأقدام ، ومن خان االله في بعضهما لا يؤمن في البعض الآخر 

                                                             

الإنصاف في معرفـة الـراجح مـن الخـلاف ،     ، و) ٤٥٠ص/٤ج(، ابن مفلح الفروع ،  )1(
  ) .٦٧ص/٧ج( ، المرداوي

  ) .  ٣٣٠ص/٣ج(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ، محمد بن علي الشوكاني ، )2(
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إن الولاية مقيدة بشرط النظر ، وليس مـن النظـر توليـة     : الدليل الثاني   
  .)١(الخائن ؛ لأنه يخل بالمقصود 

اً ، وأما سبب استثناء الشافعية عدم اشتراط عدالة القاضي إذا كـان نـاظر            
  .)٢(فذالك ؛ لأن تصرفه بالولاية العامة 

إن اشتراط العدالة في صحة التصرف مـصلحة لحـصول    : الدليل الثالث   
الضبط بها عن الخيانة والكذب والتقصير ؛ إذ الفاسق ليس له وازع دينـي فـلا             
يوثق به ، فاشتراط العدالة في الشهادة والرواية في محـل الـضرورات ؛ لأن               

لى حفظ الشريعة في نقلها وصونها عن الكذب ، وكـذلك فـي             الضرورة تدعو إ  
 لصون الأحكام ولحفظ دماء الناس وأموالهم وأبضاعهم وأعراضهم         الفتوى أيضاً 

عن الضياع ، فلو قبل فيها قول الفسقة ومن لا يوثق به لضاعت ، وكـذلك فـي     
باشرة ومالولايات على الغير كالإمامة الكبرى والقضاء وأمانة الحكم والوصاية          

 والسعاية في الصدقات وما أشبه ذلك ؛ لما في الاعتماد على الفاسق في              الأوقاف
  .)٣( شيء منها من الضرر العظيم

                                                             

، و البحر الرائق شـرح      ) ٣٨٠ص/٤ج(،  " حاشية ابن عابدين    " رد المحتارالمعروف بـ    )1(
  ) .٢٤٤ص/٥ج(كنز الدقائق ، ابن نجيم ، 

  ) .١٨٦ص/٣ج( البكري ، عثمان تبن الدمياطإعانة الطالبين ، )2(
  ) .  ٣٨٧ص/١ج(الأشباه والنظائر ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، )3(
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إن الناظر على الوقف لا يخلو من أن يكون المالك أو         : دلة   الأ همناقشة هذ 

غيره ، وغير المالك لا يولى على الأوقاف إن لم يكن عدلاً للأدلـة المتقدمـة ،                 

المالك وهو الموقوف عليه فلا يمكن أن ينزع منه الوقف لكونه غير عدلٍ ،              وأما  

  .كما لا يمكن أن ننزع من الإنسان ممتلكاته لكونه غير عدل 

  : أدلة القول الثاني 

إن القضاء أشرف من التولية ، ويحتاط فيه أكثر من التولية ، والعدالة فيه              

فسق القاضي لا ينعـزل ، فكـذا        شرط الأولوية حتى يصح تقليد الفاسق ، وإذا         

  .)١(الناظر 

اللَّـهِ  لا نسلم صحة تولية القاضي الفاسـق ؛ لقـول           : دليل  الا  مناقشة هذ 

  .]٦: الحجرات[} يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِن جاءكُم فَاسِقٌ بِنَبإٍ فَتَبينُوا{: تَعالَى

ممن لا يقبـل    قاضي  ال، ولا يجوز أن يكون       فأمر بالتبين عند قول الفاسق    

   .، ويجب التبين عند حكمه قوله

                                                             

  ) .٢٤٤ص/٥ج(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ابن نجيم ، )1(
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  :أدلة القول الثالث 

  لا يصح تولية الناظر الفاسق ، وأنه ينعزل إذا فسق فـي أثنـاء ولايتـه ؛          

لأنها ولاية على حق غيره فنافاها الفسق ، كما لو ولاه الحاكم ، وكمـا لـو لـم         

   فإنـه متـى لـم يمكـن     يمكن حفظ الوقف منه مع بقاء ولايته على حق غيره،      

حفظه منه أزيلت ولايته ، فإن مراعاة حفظ الوقف أهم من إبقاء ولايـة الفاسـق    

  .)١(عليه 

لأنـه  ؛ وإن كان النظر للموقوف عليه فهو أحق بذلك ، عدلاً كان أو فاسقاً        

  .)٢(ينظر لنفسه فكان له ذلك 

غير العدل  وأما ما استثناه المالكية وهو قول عند الشافعية من صحة ولاية            

رضى الموقوف عليه وكان مالكاً أمر نفسه فـذلك ؛ لأن النـاظر إذا خـان                إن  

  .)٣(حملوه على السداد 

                                                             

  ) .  ٣٧٨ص/٥ج( ، ابن قدامةالمغني ، )1(
ابن النجار محمد بن محمد      ،   ، ومنتهى الإرادات  ) ٢٧١ص/٤ج(،  كشاف القناع ، البهوتي   )2(

  ) .٤١٣ص/٢ج( ، الفتوحي
، والوسـيط فـي المـذهب ، الغزالـي ،           ) ٣٤٧ص/٥ج(روضة الطالبين ، النـووي ،       )3(

  ) .  ٢٥٨ص/٤ج(
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  :أدلة القول الرابع 

ى الحـاكم   إن كان النظر لغير الموقوف عليه بأن وقف على الفقراء أو ولّ           
ناظراً من غيرهم أو كان النظر لبعض الموقوف عليهم وكانت ولايته من حـاكم           

 من ناظر أصلي فلا بد من شرط العدالة فيه   ؛ لأنها ولاية على مال فاشترط                أو
  .كالولاية على مال اليتيم ؛ لها العدالة 

؛ و ناظر أصلي عدلاً لم تصح ولايته      فإن لم يكن الأجنبي المولى من حاكم أ       
  .لفوات شرطها وهو العدالة ، وأزيلت يده عن الوقف حفظاً له 

 عدل ثم فسق أزيلت يده ؛ لأن ما منع التولية ابتداء            فإن تولى الأجنبي وهو   
  .منعها دواماً 

وإن كانت توليته من الواقف وهو فاسق أو كان عدلاً ففسق ، يصح ويضم              
إليه أمين ولم تزل يده ؛ لأنه أمكن الجمع بين الحقين ، ومتى لم يمكن حفظه منه                 

  .ية الفاسق عليه أزيلت ولايته ، فإن مراعاة حفظ الوقف أهم من إبقاء ولا

وإن كان النظر للموقوف عليه فهو أحق بذلك ، عدلاً كان أو فاسـقاً لأنـه         
  .)١(ينظر لنفسه فكان له ذلك 

                                                             

، ) ٢٧١ص/٤ج(كـشاف القنـاع ، البهـوتي،        ، و ) ٣٧٨ص/٥ج( ،   ابن قدامة المغني ،   )1(
  ) .٤١٣ص/٢ج( ، النجار محمد بن محمد الفتوحيابن  ، ومنتهى الإرادات
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إن مراعاة حفظ الوقف أهم من إبقاء ولايـة الفاسـق           : دليل  الا  مناقشة هذ 

  .  إذا كان مشروطاً من الواقف عليه

  :القول المختار 

إن العدالـة  :  القائلونثالث ه أصحاب القول ال  هو ما ذهب إلي    مختارالالقول  

 ؛ لأن ولايـة     شرط في صحة ولاية الوقف ما لم يكن الناظر هو الموقوف عليه           

، كما لو ولاه الحاكم،      ، فنافاها الفسق   ولاية على حق غيره   غير الموقوف عليهم    

، فإنه متى لـم      وكما لو لم يمكن حفظ الوقف منه مع بقاء ولايته على حق غيره            

، فإن مراعاة حفظ الوقف أهم من إبقـاء ولايـة            يمكن حفظه منه أزيلت ولايته    

  . الفاسق عليه

  :إذا عزل الناظر الفاسق ثم صار عدلاً : مسألة 

عاد إلى أهليته وصار عدلاً عاد حقه مـن         ثم  إذا عزل الناظر بسبب فسقه      

ح الواقف به ، بأنـه       كما لو صر   إن كان نظره مشروطاً في أصل الوقف      النظر  

إذا عاد إلى أهليته عاد حقه ، وكالموصوف بأن قال النظر للأرشد ونحوه ، فإذا               

  .زال هذا الوصف عنه أزيلت يده ، فإن عاد عاد حقه 
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وإن كان نظره غير مشروط من الواقف في أصل الوقف فـلا تعـود لـه           

  .)١(النظارة إلا بتولية جديدة

  الكفاية: الشرط السابع 

والخبـرة   ،   )٢(هي القدرة على التصرف فيما هو ناظر فيه         : الناظر  كفاية  

  )٣(والقوة عليه ، به 

لا بد من صلاحية المتولي لشغل التولية على الوقف الصلاحية بالكفايـة            و

 ، وذلك عند عامة الفقهاء ، وإن كانـت ألفـاظهم    في التصرف المنصوب للتولية   

  .في ذلك قد تباينت إلا أن المراد واحد 

                                                             

، والمنثور في القواعد ،   ) ٣٨٠ص/٤ج(،  " حاشية ابن عابدين    " رد المحتار المعروف بـ     )1(
ــشي ،  ــشرواني ،  ) ١٧٩ص/٢ج(الزرك ــد ال ــد الحمي ــشرواني ، عب ــي ال ، وحواش

 ابـن  ،   ، ومنتهى الإرادات  ) ٢٧١ص/٤ج(وكشاف القناع ، البهوتي،     ،  ) ١٢١ص/١٠ج(
  )٤١٣ص/٢ج( ، النجار محمد بن محمد الفتوحي

 ) .  ١٨٦ص/٣ج( البكري ، عثمان تبن الدمياطإعانة الطالبين ، )2(

، وكشاف القنـاع ،     ) ٦٦ص/٧ج( ،   الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، المرداوي       )3(
 ، ابن النجار محمد بـن محمـد الفتـوحي      ،   ، ومنتهى الإرادات  ) ٢٧٠ص/٤ج(البهوتي،  

  ) .٤١٤ص/٢ج(
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 ، والمالكية نصوا على     )١(يث نص الحنفية على عدم صحة تولية العاجز         ح

  .)٢(  الناظر على الحبس إذا كان سيئ النظرعزل

يشترط فـي المتـولي الكفايـة فـي التـصرف       الشافعية نصوا على أنه     و

، وبعض الشافعية نص على الاهتداء إلى التصرف المفوض         )٣(المنصوب للتولية   

   .)٥(لقدرة على التصرف فيما هو ناظر فيه وهي القوة وا،)٤( إليه

عبر في المنهج بالكفاية بـدل  : " وقد جمع الدمياطي بين آراء الشافعية حيث قال   

وشـرطه الكفايـة والاهتـداء إلـى        : الاهتداء ، وجمع في المنهاج بينهما فقال        

التصرف ، وكتب الخطيب في مغنيه الكفاية ، فسرها في الذخائر بقوة الـشخص          

وفي ذكر الكفاية كفاية عـن      : ه على التصرف فيما هو ناظر فيه ، ثم قال           وقدرت

                                                             

، البحر الرائـق شـرح   ) ٣٨٠ص/٤ج(، " حاشية ابن عابدين " رد المحتار المعروف بـ     )1(
  ) .٢٤٤ص/٥ج(كنز الدقائق ، ابن نجيم ، 

  ) .  ٣٧ص/٦ج(الحطاب ،  ، لشرح مختصر خليلمواهب الجليل )2(
، وروضـة الطـالبين ، النـووي ،         ) ٢٥٨ص/٤ج(الوسيط في المـذهب ، الغزالـي ،         )3(

   .  )٣٤٧ص/٥ج(
 ، نووي الجـاوي  ، في إرشاد المبتدئين  ، ونهاية الزين    ) ١٨٦ص/٣ج(فتح المعين ، المليباري ،      )4(

  ) .٢٧٣ص/١ج(
  ) .  ١٨٦ص/٣ج( البكري ، عثمان تبن الدمياطإعانة الطالبين ، )5(
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والاهتداء إلى التصرف ؛ ولذلك حذفه من الروضة كأصـلها ، وحينئـذ             : قوله  

  .)١(" فعطف الاهتداء على الكفاية من عطف التفسير 

يشترط في الناظر الكفاية فـي التـصرف        وأما الحنابلة فقد نصوا على أنه       

  .)٢( والقوة عليه والخبرة به

الكفاية في التصرف والخبرة بـه والقـوة        وأما سبب اشتراط الفقهاء في الناظر       

عليه ؛ لأن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة شرعاً ، وإذا لم يكن الناظر متصفاً بهذه               

لا يحـصل   ولأن مقـصود الوقـف       ؛   )٣( الصفات لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف     

   .)٤(بالناظر العاجز 

  

                                                             

، وانظر السراج الوهـاج ،      ) ١٨٦ص/٣ج( البكري ،    عثمان تبن الدمياط  إعانة الطالبين ،    )1(
  ) . ٣٠٧ص/١ج(، الغمراوي 

، وكشاف القنـاع ،     ) ٦٦ص/٧ج( ،   الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، المرداوي       )2(
 ، ابن النجار محمد بـن محمـد الفتـوحي      ،   ، ومنتهى الإرادات  ) ٢٧٠ص/٤ج(البهوتي،  

  ) .٤١٤ص/٢ج(
  ) .  ٤١٤ص/٢ج( ، ابن النجار محمد بن محمد الفتوحي ، منتهى الإرادات)3(
، البحر الرائـق شـرح   ) ٣٨٠ص/٤ج(، " حاشية ابن عابدين " ر المعروف بـ    رد المحتا )4(

  ) .٢٤٤ص/٥ج(كنز الدقائق ، ابن نجيم ، 
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  الحرية: ثامن الشرط ال

اختلف الفقهاء في حكم تولية العبد ناظراً على الوقـف ، وكـون الحريـة              
  :شرط صحة في النظارة أو لا ؟ إلى قولين 

إن الحرية ليست شرطاً لصحة النظارة ، بل يجـوز توليـة            : القول الأول   
العبد ناظراً على الوقف ، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية              

  .والحنابلة 

  حيث نص الحنفية على عدم اعتبار الحرية شـرطاً فـي توليـة النظـارة            
ويشترط للصحة بلوغـه وعقلـه لا حريتـه         : " على الوقف ، قال ابن عابدين       

  .)١(" وإسلامه 

وأما المالكية والحنابلة فلم يتعرضوا لذكر شرط الحرية عند سياقهم شروط           
ن الحرية شرطاً لصحة تولية الناظر على       ولاية الوقف مما يدل على أنهم لا يرو       

  .)٢(الوقف 

                                                             

، وانظر البحر الرائـق     ) ٣٨١ص/٤ج(،  " حاشية ابن عابدين    " رد المحتار المعروف بـ     )1(
  ).٢٤٥ص/٥ج(شرح كنز الدقائق ، ابن نجيم ،

الإنـصاف فـي    و،  ) ٣٧ص/٦ج(الحطاب ،    ،   لشرح مختصر خليل  مواهب الجليل   انظر  )2(
، وكـشاف القنـاع ، البهـوتي،        ) ٦٦ص/٧ج( ،   معرفة الراجح من الخلاف ، المرداوي     

  ). ٢٧٠ص/٤ج(
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، الناظر على الوقف الحرية الكاملة    يشترط في صحة تولية     : القول الثاني   

، وإلى هـذا ذهـب   من بعضه رقيق والمكاتب والمدبر وأم الولد فلا تصح تولية  

  . الشافعية

ظـره  مسألة ناظر في وقوف أثبت أهلية ن    :  " قال ابن الصلاح في فتاويه      

  في مكان منها بمدينة ، فهل يعم ما كان في غيرها أم لا ؟ 

يثبت بذلك بالنسبة إلى غيرها من أوصاف الأهلية جميعهـا ،            : أجاب  

  .)١(..." العدالة ، والعقل ، والبلوغ ، والإسلام ، والحرية 

  :الأدلة 

  : أدلة القول الأول 

   لأهليتـه فـي   إن نظارة العبد على الوقـف جـائزة قياسـاً واستحـساناً          

  ذاته ، بدليل أن تصرفه الموقوف لحق المولى ينفذ عليـه بعـد العتـق لـزوال                

  .)٢(المانع 
                                                             

، " بابن الصلاح الـشهرزوري     " فتاوى ابن الصلاح ، عثمان تبن عبد الرحمن المعروف          )1(
الـسيوطي ،  ، وانظر الأشباه والنظائر ، عبد الـرحمن بـن أبـي بكـر            ) ٣٨٧ص/١ج(
  ) .  ٢٢٩ص/١ج(

  ) .  ٢٤٥ص/٥ج(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ابن نجيم ، )2(
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  : أدلة القول الثاني 

إن نظارة العبد على الوقف لا تصح ؛ لأن الرقيق لا يتصرف فـي مـال       

أبيه ، فلا يصلح أن يكون متولياً وإن أذن لـه سـيده كـالمجنون ؛ ولأن ذلـك                

 وهو مشغول بخدمة سيده ، كما نص الشافعية على ذلك في بـاب    يستدعي فراغاً 

  )١(الوصية 

إن هذا الدليل معتبر فيما إذا كانت نظارة العبد بغير          : دليل  الا  مناقشة هذ 

  .إذن السيد ، أما إذا أذن السيد فلا تعارض 

  :القول المختار 

حرية  ال إن:  القائلونول   هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأ       مختارالالقول  

ليست شرطاً لصحة النظارة ؛ لصحة تصرف العبد في الأموال إذا أذن الـسيد ،             

وأن مقصود النظارة المحافظة على الأوقاف وتنميتها ، وهـو متحقـق بالعبـد              

  . كالحر 

                                                             

  ) .  ٧٤ص/٣ج(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، الشربيني ، )1(
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  الرشد: الشرط التاسع 

 نقيض الغي والسفه ، رشد الإنسان ـ بالفتح ـ يرشُـد    :الرشد والرشاد 

 ـ   ، ورشِد ـ بالكسر ـ يرشد رشداً ورشـاداً ، فهـو راشـد      رشْداً ـ بالضم 

، وهـو   )١(ورشيد ، وهو نقيض الضلال إذا أصاب وجه الأمر والخير والطريق            

فَإِن آنَـستُم   (، قال تعالى    )٢(حسن التصرف في الأمر حساً أو معنى ، دِيناً أو دنيا          

  .)٤( ، أي صلاحاً في أمر دنياه ودينه )٣()مِنْهم رشْدا

الاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه ، والرشيد في          : الرشد  : وقيل  

  .)٥(صفات االله تعالى الهادي إلى سواء الصراط والذي حسن تقديره فيما قدر 

 فعيل من سفِه ـ بكسر الفاء ـ يسفه سفهاً وسفاهة وسـفاها ،    :والسفيه 

رف ، وسـمي  ضعيف العقل وسيء التـص  : الخفِّ والحركة ، فالسفيه     : وأصله  

                                                             

، ، والمطلع على أبواب المقنع    ) ١٧٥ص/٣ج (محمد بن مكرم بن منظور ،     لسان العرب ،    )1(
  ).٢٢٨ص/١ج(البعلي ، 

 ) .  ٣٦٥ص/١ج( ، المناوي  محمد بن عبد الرؤوف ،التوقيف على مهمات التعاريف)2(

 ) .  ٦من آية : النساء )(3(

 .  )٢٢٩ص/١ج(ن الهروي الأزهري ، الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ، محمد بن أحمد ب)4(

  ) .  ٣٦٠ص/١ج(القاموس المحيط ، محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، )5(
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ولا { : سفيهاً لخفة عقله ؛ ولهذا سمي االله تعالى الصبيان سفهاء في قوله تعـالى         

 الَكُموأَم اءفَه٢)(١(} تُؤْتُوا الس(.  

وقد نص المالكية والحنابلة على اشتراط الرشد في الناظر على الوقـف ،            
  .وعدم صحة تولية السفيه على النظارة على الوقف 

فإن كان المستحق معيناً رشيداً فهـو       : " د الدردير المالكي    قال سيدي أحم  
  .)٣( " الذي يتولى أمر الوقف ، وإن كان غير رشيد فوليه

وشرط أيضاً فـي النـاظر المـشروط        : " وقال محمد الرحيباني الحنبلي     
 -وشرط فيه أيضاً كفاية لتصرف وخبـرة        ... وشرط فيه أيضاً رشد     ... تكليف  

  .)٤("التصرف وقوة عليه  أي - به -أي علم 

وذلك لأن السفيه محجور عليه في تصرفاته في ماله ، فلا يتصرف فـي              
  .)٥(غيره 

                                                             

 ) .  ٥من آية : النساء )(1(

والدر النقـي فـي شـرح ألفـاظ         ،  ) ٢٢٨ص/١ج(المطلع على أبواب المقنع ، البعلي ،        )2(
  ) .٥٠٣،٥٠٤ص/٣ج(بن المبرد ، ا، الخرقي

  ) .  ٨٨ص/٤ج ( الدردير ،أحمد بن محمد، الشرح الكبير )3(
    ) .٣٢٩ص/٤ج(مطالب أولي النهى ، مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي ، )4(
  ) .  ٣٢٨ص/٤ج(ب أولي النهى ، مصطفى بن سعد الرحيباني السيوطي ، مطال)5(
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وأما الحنفية والشافعية فلم يتعرضوا لذكر شرط الرشد عند سياقهم شروط           

، ولا يدل ذلك على صحة ولاية السفيه عندهم ، بـل إنهـم لـم           )١(ولاية الوقف   

ه داخل ضمناً في شرط الكفايـة فـي التـصرف        يتعرضوا إلى هذا الشرط ؛ لأن     

والخبرة به والقوة عليه ، ولا يمكن أن يتحقق في الناظر على الوقف الكفايـة إذا        

هـو  لم يكن رشيداً ؛ لأن الرشد لازم من لوازم الكفاية ؛ إذ الرشد ـ كما مر ـ   

   . حسن التصرف في الأمر حساً أو معنى ، دِيناً أو دنيا

  عليه الشافعية فـي بـاب الوصـية ، حيـث جعلـوا             ويؤيد هذا ما نص     

  الـركن  : " الرشد وعدم السفه من لوازم الكفايـة ، قـال النـووي رحمـه االله                

وهي التكليف ، والحريـة ، والإسـلام ،         : ، وله خمسة شروط     الوصي: الأول  

  ولا تجـوز ـ أي الوصـاية ـ إلـى      ... والعدالة ، والكفاية فـي التـصرفات   

  ز عـن التـصرف لا يهتـدي إليـه لـسفه أو هـرم أو       فاسق ولا إلـى عـاج   

  .)٢(" غيرهما 

                                                             

" ، ورد المحتـار المعـروف بــ         ) ٢٣١ص/٦ج(انظر شرح فتح القدير ، ابن الهمام ،         )1(
 البكـري ،    عثمان تبن الدمياط  ، وإعانة الطالبين ،     ) ٣٨٠ص/٤ج(،  " حاشية ابن عابدين    

 .  ، ) ٣٠٧ص/١ج(، والسراج الوهاج ، الغمراوي ، ) ١٨٦ص/٣ج(

 ) .  ٣١١ص/٦ج(روضة الطالبين ، يحيى بن شرف النووي ، )2(
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... وشرط الوصي ـ أي الموصى إليه ـ  تكليـف      : " وقال الشربيني 

وهداية إلى التصرف في الموصى به ، فلا يصح إلى من لا يهتدي إليه لسفه أو                

  .)١(" مرض أو هرم أو تغفل ؛ إذ لا مصلحة في تولية من هذا حاله 

 الرشد شرطاً لصحة ولاية الناظر على الوقف عنـد عامـة            فيكون شرط 

  .الفقهاء ، وأن نظارة السفيه على الوقف لا تصح 

  عدم طلب النظارة: الشرط العاشر 

  إذا طلب الرجل أن يكون ناظراً على الوقف فهل تـصح توليتـه نـاظراً             

  :أو لا ؟ فقد اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين 

ة من سأل النظارة على الوقف ، وإلى هذا ذهب          صحة تولي  :القول الأول   

  .جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة 

حيث لم يتعرضوا لذكر شرط عدم طلب النظارة عند سياقهم شروط ولاية            

الوقف مما يدل على أنهم لا يرون عدم طلب النظارة شرطاً لتولية الناظر علـى               

  .)١(الوقف 

                                                             

  ) .  ٧٤ص/٣ج(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، الشربيني ،  )1(



 

 

 

 

 

 ٨١٤

شترط فيمن يتولى النظارة علـى الوقـف أن يكـون            إنه ي  :القول الثاني   
  .صالحاً للنظر ، وهو من لم يسأل الولاية على الوقف 

فيجب كون الولاية فيه للحاكم يـولي       : " قال كمال الدن محمد السيواسي      
فيه من شاء ممن يصلح لذلك ، وهو من لم يسأل الولاية في الوقف ، وليس فيـه   

  .)٢(" فسق يعرف 

  من طلب التولية علـى الوقـف لا يعطـى          : وقالوا  : " ين  وقال ابن عابد  
  .)٣(" له 

والظاهر أن هذا الشرط من شرائط الأولوية عند الحنفية ، وليس شـرط              
رجل طلب التولية علـى الوقـف ،     ... وفي الإسعاف   : " صحة ، قال ابن نجيم      

يـة لا   والظاهر أنهـا شـرائط الأولو     : " ثم قال ابن نجيم     ..." قالوا لا يعطى له     
  .)٤(" شرائط الصحة 

                                                                                                                                                     

، وإعانة الطـالبين ،  ) ٣٧ص/٦ج(الحطاب ،  ،   لشرح مختصر خليل  مواهب الجليل   انظر  )1(
، والـسراج الوهـاج ، الغمـراوي ،         ) ١٨٦ص/٣ج( البكـري ،     عثمان تـبن الـدمياط    

، ) ٦٦ص/٧ج( ،   الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، المرداوي       و،  ) ٣٠٧ص/١ج(
  ). ٢٧٠ص/٤ج(وكشاف القناع ، البهوتي، 

  ) .  ٢٣١ص/٦ج(شرح فتح القدير ، ابن الهمام ، )2(
 ) .  ٣٨٠ص/٤ج(، " حاشية ابن عابدين " رد المحتار على الدر المختار المعروف بـ )3(

 ) .  ٢٤٤ص/٥ج(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ابن نجيم ، )4(
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وإنما اشترط الحنفية في تولية الناظر على الوقف عدم طلبها قياساً علـى             

  .)١(الوقف  علتولية القضاء، فمن طلب القضاء فلا يقلد ، فكذا من طلب التولية 

: وسبب عدم تقليد القضاء لمن طلبه ما جاء عن أَنَسِ بـنِ مالِـكٍ قَـالَ                 

من طَلَب الْقَضاء واستَعان علَيهِ وكِلَ إِلَيهِ ومن لَم         : "  يقُولُ   لَّهِ  سمِعتُ رسولَ ال  

 هددسلَكًا يم لَ اللَّههِ أَنْزلَيع تَعِنسي لَمو هطْلُب٢(" ي( .  

ومن أجبر عليه يتوكل على ربه      ،  ولأن من طلبه يعتمد على نفسه فيحرم        

فمن طلب القضاء أو النظارة أو الوصاية       : " ابن نجيم رحمه االله     ، وقال   )٣(فيلهم  

 ، وعللوه بأن الطالب موكول إلى نفسه ، وهو عـاجز ، فيكـون سـبباً                 ىلا يول 

  .)٤(" لتضييع الحقوق 

                                                             

،و البحر الرائق شـرح     ) ٣٨٠ص/٤ج(،  " حاشية ابن عابدين    " رد المحتار المعروف بـ     )1(
 ) .  ٢٤٤ص/٥ج(كنز الدقائق ، ابن نجيم ، 

 الأقضية ، وأبو داود في سننه ، كتاب) ١٢٨٢٤(أخرجه الإمام أحمد في مسنده حديث رقم        )2(
، والحاكم في المستدرك على     ) ٣١٠٧(، باب في طلب القضاء والتسرع إليه ، حديث رقم           

هذا حديث صحيح الإسناد    « : " ، وقال   ) ٧١٢١(الصحيحين ، كتاب الأحكام ، حديث رقم        
وضعفه الشيخ الألباني رحمه االله في ضعيف سنن أبي داود ، حديث رقم              .» ولم يخرجاه   

)٣٥٧٨. ( 

 ) .  ١٠٢ص/٣ج(داية شرح بداية المبتدي ، المرغيناني ، اله)3(

 ) .  ٢٩٨ص/٦ج(البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، ابن نجيم ، )4(
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ويستثنى من عدم تولية طالب النظارة والقضاء عند الحنفية ما إذا لم يكن             

وإن تعين هو للقضاء ، بأن لم       : "   أحد غيره يصلح لها ، قال الزيلعي رحمه االله        

يكن أحد غيره يصلح للقضاء ، وجب عليه الطلب ، صيانة لحقوق المـسلمين ،               

  .)١(" ودفعاً لظلم الظالمين 

  :القول المختار 

  بعـدم  :  القـائلون ثـاني    هو ما ذهب إليه أصحاب القول ال       مختارالالقول  

لم يكـن أحـد غيـره    إذا  إلامع صحة توليته من سأل الولاية على الوقف  تولية  

الموقوف عليهم ،   صيانة لحقوق   ويولى عليها ،    جب عليه الطلب ،     فييصلح لها ،    

  .واالله تعالى أعلا وأعلم 

  

  

  

  

                                                             

  ) .  ١٧٧ص/٤ج( الزيلعي ، عثمان تبن عليتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ،  )1(
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  النتائج : الخاتمة

تنـاول موضـوعاً    ذي ي الـ و  بحثإني بعد هذا التطواف في كتابة هذا ال       

هل الإسلام ، وأمة محمـد  مهماً ، وأمراً جلياً ، يتعلق بشريحة كبيرة من شرائح أ   

  وهذه الخاتمـة  ولكل وسيلة غاية ، أصل إلى خاتمته ؛ إذ لكل بداية نهاية ،  ـ

ضمنتها خلاصة ما توصلت  إليه في هذا البحث من نتائج ، وأهم ما بدا لي من                  

  :فوائد ، عل االله أن ينفع بها الإسلام وأهله 

  ولاية النظارة على الوقف : أولاً

  :من أحد أقسام ثلاثة ة على الوقف النظارلا تخلو 

  :، ولا يخلو من صورتين  اشتراط الواقف النظارة لنفسه  : القسم الأول

 أن يكون الوقف على صغار ولده أو من في حجره ، فقد             :الصورة الأولى   

  . ذهب عامة أهل العلم إلى أن الشرط صحيح

،  في حجره  على غير صغار ولده أو من      أن يكون الوقف     :الصورة الثانية   

  .النظارة حق للواقف إذا اشترط النظارة لنفسه ف

   :تعين الواقف النظارة لأشخاص معينين: القسم الثاني 
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ذهب عامة الفقهاء إلى ثبوت حق الواقف في اشتراط ناظر لوقفه ، سـواء              

  .شرطه للقاضي أو للموقوف عليه أو لغيرهما 

الناظر ، ولـم يكـن قـد      إذا عين الواقف ناظراً على وقفه ، ثم مات هذا           ف

  :أوصى لأحد بعده ، فلا يخلو من أربعة أحوال 

أن يكون الواقف حياً عند موت الناظر ، وقد شرط ولايـة          : الحالة الأولى   

فالأمر فيه إلى الواقف يقيم فيه من أحب عند عامـة         ،   حال الوقف النصب لنفسه   

  .أهل العلم 

وت الناظر ، وكـان الوقـف       أن يكون الواقف ميتاً عند م     : الحالة الثانية   

على غير معين كالوقف على المساكين والمساجد ونحوها أو على من لا يمكـن              

  .، فالنظر فيه للحاكم قولاً واحداً عند عامة أهل العلم  حصرهم واستيعابهم

أن يكون الواقف ميتاً عند موت الناظر ، وكان الوقف على         : الحالة الثالثة   

  . إلى الموقوف إليه رةفتنتقل النظامعين محصور ، 

أن يكون الواقف حياً عند موت الناظر ، ولم يكن شـرط            : الحالة الرابعة   

 إلى الموقوف إليه إن كان معيناً       تنتقل النظارة  ، ف  حال الوقف ولاية النصب لنفسه    

   .محصوراً ، وإن كان الموقوف غير معين فالأمر فيه إلى الحاكم
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   :اظراً على الوقفعدم تعيين الواقف ن: القسم الثالث 

إذا كان الوقف على غير معين كالوقف على المـساكين          : الصورة الأولى   

  .فلا حق للموقوف عليه في النظارة على الوقف قولاً واحداً ، والمساجد 

إذا كان الوقف على معين محصور مالك أمـر نفـسه ،            : الصورة الثانية   

قام وليه في النظـر     لا  شيداً ، وإ  ولاية النظر إلى الموقوف عليه إذا كان مكلفاً ر        ف

   .مقامه

   :شروط ناظر الوقف: ثانياً 

  :وهي  عدة ، لصلاحية الناظر على الوقف شروطٌيشترط 

كان الوقف على مسلم أو جهة مـن جهـات          إذا   :الإسلام  : الشرط الأول   

إن كان الوقف على كافر معـين جـاز         وإسلام الناظر ،    القول فيشترط   الإسلام  

  .يه لكافر شرط النظر ف

اتفق الفقهاء على أنه يشترط فـي النـاظر علـى            :العقل  : الشرط الثاني   

  .الوقف أن يكون عاقلاً ، فلا يصح تولية المجنون على الوقف 

الموقوف عليه مجنوناً ولم يشترط الواقف النظر لغيره قام وليـه           كان   فإذا

  .في النظر مقامه 



 

 

 

 

 

 ٨٢٠

داء ، فإنه يمنعها دواماً وبقـاء ،        كما أن الجنون يمنع من تولية النظارة ابت       

إذا ثبت أن الناظر قد جن فإنه يعزل عن ولاية النظارة ، من غير تحديـد مـدة     ف

  :من حالتين فلا يخلو  وبرأ من علته عادت إليه أهليته ، فإذاجنونه 

أن تكون نظارته بشرط القاضي أو الموقوف عليهم ، فإن : الحالة الأولـى   

  .تولية  جديدة إلا بلا يعود إلى ولاية النظارة بعود الأهلية الناظر والحالة هذه 

فإن الناظر والحالة هـذه   ،  الواقف أن تكون نظارته بشرط   : الحالة الثانية   

بنفس الإفاقة مـن غيـر    إذا عاد إليه عقله وبرأ من علته عادت إليه ولاية النظر   

  .تولية جديدة 

 أن يكون من أهل الحفظ أو لا      لا يخلو الصبي إما    :البلوغ  : الشرط الثالث   

بحال ، لا   فإن لم يكن من أهل الحفظ فلا يصح توليته على الوقف            ،  يكون كذلك   

 ، وذلـك باتفـاق      ولا على سبيل المشاركة لغيره    ،  على سبيل الاستقلال بالنظر     

  .الفقهاء 

كـون  ط  اشـتر ا مختارالفإن القول   وأما إن كان الصبي من أهل الحفظ ،         

   .ف بالغاًالناظر على الوق
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ذهب عامة أهل الفقه إلـى أن ولايـة النظـارة     :الذكورة : الشرط الرابع  

يستوي فيها الذكر والأنثى ، فلا تشترط الذكورة في توليـة النظـارة لا شـرط                

  .صحة ولا شرط أولوية 

اتفق الفقهاء على اشتراط كون الناظر أمينـاً ،          :الأمانة  : الشرط الخامس   

لا يعزلـه القاضـي   ن أميناً فقد اتفقوا على عزله ، ولكـن         فإن كان خائناً ولم يك    

بمجرد الطعن في أمانته ، بل بخيانة ظاهرة ببينة ، وأنه إذا أخرجه وتاب وأناب               

   .أعاده

العدالة شرط في صحة ولاية الوقف ما لم يكن          :العدالة  : الشرط السادس   

اد إلى أهليته عاد    عثم  إذا عزل الناظر بسبب فسقه      و ،   الناظر هو الموقوف عليه   

فـلا تعـود لـه      وإلا   ،   إن كان نظره مشروطاً في أصل الوقف      حقه من النظر    

   .النظارة إلا بتولية جديدة

لا بد من صلاحية المتولي لشغل التوليـة علـى    :الكفاية : الشرط السابع  

 ، وذلـك عنـد عامـة        الوقف الصلاحية بالكفاية في التصرف المنصوب للتولية      

  .الفقهاء 
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نظارة العبد ، ولا يشترط كـون النـاظر         تصح   :الحرية  : ط الثامن   الشر

  .حراً 

لصحة ولاية الناظر على الوقـف      يشترط الرشد    :الرشد  : الشرط التاسع   

  .عند عامة الفقهاء ، وأن نظارة السفيه على الوقف لا تصح 

عدم طلب النظارة شـرط أولويـة ،         :عدم طلب النظارة    : الشرط العاشر   

لم يكـن   إذا   إلالا يولى عليه مع صحة توليته        الولاية على الوقف      سأل وأن من 

  .ويولى عليها جب عليه الطلب ، فيأحد غيره يصلح لها ، 

وفي الختام أسأل االله الكريم أن يغفر لنا ما جرى وما يجري من الزلات ،                

 لنا من جميع أنواع الخيرات ، وأن يحلنـا فـي دار كرامتـه أعلـى                 قسموأن ي 

وسـائر مـن نحبـه      ،  ومشايخنا  ، وذرياتنا ،    ، وأن يفعل ذلك بوالدينا      المقامات  

وسائر المسلمين والمسلمات ، إنه سميع الـدعوات ،         ،  ومن أحسن إلينا    ،  ويحبنا  

جزيل العطيات ، وصلى االله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومـن اقتفـى               

  .أثرهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين 

 
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  قائمة المصادر والمراجع

 ـ٣٧٠ت(،  الأزهري ، محمد بن أحمد بن الأزهر الهـروي           .١   .)م٩٨١/هـ
، ) محمد جبر الألفـي   . ق د يحقت( ،   ١ط ،   الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي    

  .هـ١٣٩٩، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، الكويت 

التمهيـد فـي     .)م١٣٧٠/هـ٧٧٢ت(،  الأسنوي ، عبد الرحيم بن الحسن        .٢
مؤسسة ) محمد حسن هيتو  . ق د يحقت( ،   ١ط ،   تخريج الفروع على الأصول   

  .هـ١٤٠٠، الرسالة ، بيروت 

 ـ٦٣١ت(،  الآمدي ، علي بن محمد التغلبي        .٣ الإحكـام فـي     .)م١٢٣٣/هـ
دار الكتـاب العربـي ،      ،  ) سيد الجميلي . ق د يحقت( ،   ١ط ،   أصول الأحكام 

  .هـ١٤٠٤، بيروت 

حاشـية  .  )م١٨٠٦/هـ١٢٢١ت(،  مان بن عمر بن محمد      البجيرمي ، سلي   .٤
 ، المكتبـة  "التجريـد لنفـع العبيـد   "البجيرمي على شرح منهج الطـلاب       

  .الإسلامية، ديار بكر ، تركيا 

 ـ٢٥٦ت(، البخاري ، محمد بن إسماعيل    .٥ الجـامع الـصحيح    .)م٨٧٠/هـ
،  ، دار ابـن كثيـر        )مصطفى ديـب البغـا    . ق د يحقت( ،   ٣ط ،   المختصر

 . م١٩٨٧/هـ١٤٠٧ ،، بيروتامةاليم
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المطلع على أبـواب     .)م١٣٠٩/هـ٧٠٩ت(،  البعلي ، محمد بن أبي الفتح        .٦
،  ، المكتـب الإسـلامي ، بيـروت          )ق محمد بشير الأدلبي   يحقت( ،   المقنع
  .م١٩٨١/هـ١٤٠١

ــري ،  .٧ ــدمياط  البك ــطا ال ــد ش ــبن محم ــان ت ــشافعي ، عثم  ت( ال
 حل ألفاظ فـتح المعـين       إعانة الطالبين على  .  )م١٨٨٥بعد/هـ١٣٠٢بعد

 . ، دار الفكر ، بيروت لشرح قرة العين

كشاف القناع عـن    .)م١٦٤١/هـ١٠٥١ت(البهوتي ، منصور بن يونس ،        .٨
 ، دار الفكـر ،  )ق هلال مـصيلحي مـصطفى هـلال    يحقت( ،   متن الإقناع 

  . هـ١٤٠٢، بيروت 

 ـ٤٥٨ت(،  البيهقي ، أحمد بن الحسين بـن علـي           .٩ الـسنن   .)م١٠٦٦/هـ
مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة ،       ،  ) ق محمد عبد القادر عطا    يحقت(،  الكبرى
  .م ١٩٩٤/هـ١٤١٤

 ـ٢٧٩ت(،  الترمذي ، محمد بن عيسى بن سـورة الـسلمي            .١٠  .)م٨٩٢/هـ
 ، دار   )ق أحمد محمد شاكر وآخرون    يحقت( ،   الجامع الصحيح سنن الترمذي   
  .إحياء التراث العربي ، بيروت 

تكملـة  . ) م ١٣٥٥/هـ٧٥٦ت(،  الكافي  تقي الدين السبكي ، علي بن عبد         .١١
   . ، دار الفكر ، بيروت المجموع شرح المهذب
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، مجموع الفتـاوى   .)م١٣٢٨/هـ٧٢٨ت(تيمية ، أحمد بن عبد الحليم       ابن   .١٢
 ، مطبعة مجمع الملك فهد لطباعـة        )إعداد محمد بن عبدالرحمن بن قاسم     (

ن المصحف الشريف ، المدينة المنـورة ، تحـت إشـراف وزارة الـشئو             
  .الاسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، المملكة العربية السعودية 

ــن  .١٣ ــاطي  اب ــي الغرن ــد الكلب ــن محم ــد ب ــن أحم ــد ب جــزي ، محم
    .القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية .)م١٣٤٠/هـ٧٤١ت(

، الجــويني ، عبــد الملــك بــن عبــد االله بــن يوســف أبــو المعــالي  .١٤
عبـد  . ق ديحقت( ، ٤ط ، ول الفقـه البرهان في أص . )م١٠٨٥/هـ٤٧٨ت(

  .هـ١٤١٨،  ، دار الوفاء ، المنصورة ، مصر )العظيم محمود الديب

 .)م١٠١٤/هـ٤٠٥ت( ،   الحاكم ، محمد بن عبداالله بن حمدويه النيسابوري        .١٥
 ، )ق مصطفى عبد القـادر عطـا  يحقت( ، ١ط ،   المستدرك على الصحيحين  

  .م١٩٩٠/هـ١٤١١، دار الكتب العلمية ، بيروت 

فـتح البـاري شـرح       .)م١٤٤٩/هـ٨٥٢ت(،  حجر ، أحمد بن علي      ابن   .١٦
 ،  ) محب الدين الخطيب   -الباقي   ق محمد فؤاد عبد   يحقت( ،   صحيح البخاري 

   .هـ١٣٧٩، دار المعرفة، بيروت 

ق لجنـة  يحقت( ،   المحلى .)م١٠٦٤/هـ٤٥٦ت(،  حزم ، علي بن أحمد      ابن   .١٧
 .يروت  ، دار الآفاق الجديدة ، ب)إحياء التراث العربي
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،  ،   الدر المختار شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي     ،  علاء الدين   ،  لحصفكي  ا .١٨
   . ، دار الفكر ، بيروت٢ط

مواهب الجليـل   . )م١٥٤٧/هـ٩٥٤ت(،  الحطاب ، محمد بن عبد الرحمن        .١٩
  .هـ١٣٩٨،  ، دار الفكر ، بيروت ٢ ، طلشرح مختصر خليل

 ـ٢٤١ت(،  حنبل ، أحمد بن محمد بن حنبـل         ابن   .٢٠ ، المـسند . )م ٨٥٥/هـ
  .مؤسسة قرطبة ، مصر 

سـنن الـدار     .)م٩٩٥/هـ٣٨٥ت(الدار قطني ، علي بن عمر بن أحمد ،           .٢١
، دار المعرفـة ، بيـروت       ،  ) ق عبد االله هاشم يماني المـدني      يحقت(،  قطني

  .م١٩٦٦ -هـ ١٣٨٦

 ـ٢٧٥ت(، داود ، سليمان بن الأشعث   أبو   .٢٢ ، سـنن أبـي داود   .)م٨٨٩/هـ
  . ، دار الفكر )د الحميدق محمد محيي الدين عبيحقت(

 ـ١٢٠١ت(الدردير ، أحمد بن محمد العدوي أبو البركات ،           .٢٣  .)م١٧٨٦/هـ
   .دار الفكر ، بيروت ) ق محمد عليشيحقت( ، الشرح الكبير

 ـ١٢٣٠ت(الدسوقي ، محمد بن أحمد بن عرفه ،          .٢٤ حاشـية   . )م١٨١٥/ ه
 ـحقت( ،   الدسوقي على الشرح الكبير       ، دار الفكـر ،      )ق محمـد علـيش    ي

 .بيروت
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مختـار   .)م١٢٦٨/هـ٦٦٦ت(، الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر         .٢٥
،  ، مكتبـة لبنـان ناشـرون ، بيـروت     )ق محمود خاطر  يحقت( ،   الصحاح
 .م١٩٩٥/هـ١٤١٥

 ـ٥٢٠ت(رشد ، محمد بن أحمد القرطبي ،        ابن   .٢٦ المقـدمات   .)م١١٢٦/هـ
ات الممهدات لبيان ما اقتضته رسـوم المدونـة مـن الأحكـام الـشرعي             

 ـحقت( ،   ١ط ،   والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المـشكلات      . ق د   ي
ــي  ــد حج ــان   )محم ــروت ، لبن ــلامي  ، بي ــرب الإس ،  ، دار الع

   .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨

تـاج العـروس مـن     .)م١٧٩٠/هـ١٢٠٥ت(، الزبيدي ، محمد مرتضي      .٢٧
 .هـ ١٤١٤،  ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، بيروت جواهر القاموس

 ،  شرح القواعـد الفقهيـة    ،  ) ه١٣٥٧ :ت(د بن الشيخ محمد      أحم الزرقا ،  . ٢٨
 ،   سـوريا  ،دمشق  ،  دار القلم   ،  ) مصطفى أحمد الزرقا  : علق عليه ( ،   ٢ط

   .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩

المنثـور   .)م١٣٩٢/هـ٧٩٤ت(الزركشي ، محمد بن بهادر بن عبد االله ،           .٢٩
 ، وزارة   ) تيـسير فـائق أحمـد محمـود       . ق د يحقت( ،   ٢ط ،   في القواعد 

 .هـ١٤٠٥، وقاف والشئون الإسلامية ، الكويت الأ
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 ـ٧٧٢ت(الزركشي ، محمد بن عبد االله ،         .٣٠ شـرح الزركـشي علـى       .)هـ
 ،  ١ط ،   مختصر الخرقي  في الفقه على مذهب الإمام أحمـد بـن حنبـل             

، مكتبـة العبيكـان ، الريـاض    ، ) ق عبد االله عبد الرحمن الجبـرين      يحقت(
 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣

 ،  المحصول ،   )هـ٦٠٦: ت (، بن الحسن التيمي     محمد بن عمر  ،  الرازي   .٣١
 ١٤١٨ ،   مؤسسة الرسـالة  ،  )  طه جابر فياض العلواني    .د: تحقيق( ،   ٣ط

   . م١٩٩٧ -هـ 

الفائق في غريـب     .)م١١٤٤/هـ٥٣٨ت(،  الزمخشري ، محمود بن عمر       .٣٢
ومحمـد أبـو الفـضل    ـ علي محمـد البجـاوي    تحقيق ( ، ٢ط ، الحديث
   .بنان دار المعرفة ، ل، )إبراهيم

تبيين الحقائق  . )م١٣٤٣/هـ٧٤٣(،   عثمان بن علي بن محجن    الزيلعي ،    .٣٣
  .هـ١٤١٣،  ، دار الكتب الإسلامية ، القاهرة شرح كنز الدقائق

 ،  المبـسوط  .)م١٠٩٠/هـ٤٨٣ت(السرخسي ، محمد بن أحمد بن سهل ،          .٣٤
 .هـ١٤٠٦، دار المعرفة ، بيروت 

: ت ( ،  الأنـصاري  زكريا بن محمد بـن أحمـد بـن زكريـا          السنيكي ،    .٣٥
مـازن  . د: تحقيق  ( ،   ١ ، ط  الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة   ،  )هـ٩٢٦

  ه١٤١١  ، بيروت–دار الفكر المعاصر ، ) المبارك



 

 

 

 

 

 ٨٢٩

 ـ٩١١ت(،  السيوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري          .٣٦ . )م١٥٠٥/هـ
 .هـ١٤٠٣،  ، دار الكتب العلمية ، بيروت١ ، طالأشباه والنظائر

، طفى بــن ســعد بــن عبــده الرحيبــاني الدمــشقي مــصالــسيوطي ،  .٣٧
،  في شرح غايـة المنتهـى     مطالب أولي النهى     .)م١٨٢٧/هـ١٢٤٣ت(

  .هـ١٩٦١، المكتب الإسلامي ، دمشق 

 ـ٧٩٠ت(الشاطبي ، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي ،          .٣٨ . )م١٣٨٨/هـ
دار المعرفـة ،    ،  )ق عبـد االله دراز    يحقت( ،   الموافقات في أصول الشريعة   

  . وت بير

 ـ٢٠٤: ت(،  محمد بن إدريس بـن العبـاس        ،  الشافعي   .٣٩  دار   ، الأم ،   )هـ
  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠ ،  بيروت–المعرفة 

 ـ٨٨٢: ت (،الحلبي   أحمد بن محمد بن محمد    ابن الشحنة ،     . ٤٠ لـسان  ،   )هـ
   .١٩٧٣ – ١٣٩٣ ، القاهرة، ٢ ، طالحكام في معرفة الأحكام

الإقنـاع فـي   . )م١٥٧٠/هـ٩٧٧ت(الشربيني ، محمد بن أحمد الخطيب ،    .٤١
دار الفكـر ،  ) ق مكتب البحوث والدراسـات يحقت( ، حل ألفاظ أبي شـجاع  

  .هـ١٤١٥، بيروت 
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 ـ٩٧٧ت(الشربيني ، محمد بن أحمـد الخطيـب ،           .٤٢ مغنـي   .)م١٥٧٠/هـ
 . ،  دار الفكر ،  بيروت المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج

تحفة المحتاج في شـرح     ى   عل حاشية الشرواني ،  عبد الحميد   ،  الشرواني   .٤٣
   . م١٩٨٣ - هـ ١٣٥٧ ، مصر ، المكتبة التجارية الكبرى  ، المنهاج

 ـ١٢٥٠ت(، الشوكاني ، محمد بن علي بن محمـد      .٤٤ إرشـاد   .)م١٨٣٤/هـ
دار ،  ) ق محمد سعيد البدري   يحقت( ،   ١ط ،   الفحول إلى تحقيق علم الأصول    

  .م١٩٩٢/هـ١٤١٢، الفكر ، بيروت 

 ـ١٢٥٠ت(لي بن محمـد ،    الشوكاني ، محمد بن ع     .٤٥ الـسيل  . )م١٨٣٤/هـ
، )ق محمود إبراهيم زايد   يحقت( ،   ١ط ،   الجرار المتدفق على حدائق الأزهار    

  .هـ١٤٠٥، دار الكتب العلمية : بيروت

شـيبة ، أبـو بكـر عبـد االله بـن محمـد العبـسي الكـوفي                  ابن أبـي     .٤٦
ق يحقت(،   ١ ، ط  الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار     .)م٨٤٩/هـ٢٣٥ت(

  . هـ١٤٠٩،  ، مكتبة الرشد ، الرياض )كمال يوسف الحوت

فتاوى  ،   )هـ٦٤٣: ت(،   أبو عمرو   عثمان بن عبد الرحمن    ابن الصلاح ،   .٤٧
مكتبة العلوم  : ) موفق عبد االله عبد القادر    . د: المحقق( ،   ١ ، ط  ابن الصلاح 

   .ه١٤٠٧،   بيروت–عالم الكتب ، والحكم 
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جامع البيان عن تأويـل      .)م٩٢٣/هـ٣١٠ت(،  الطبري ، محمد بن جرير       .٤٨
  . ، دار الفكر ، بيروت آي القرآن

الرد المحتـار علـى     . )م١٨٣٦/هـ١٢٥٢ت(عابدين ، محمد أمين ،       ابن   .٤٩
 ، دار الفكـر ،      ٢، ط  "بحاشـية ابـن عابـدين       " المعروف  الدر المختار   

  .بيروت

 ـ٨٩٧ت(،  العبدري ، محمد بن يوسـف        .٥٠ التـاج والإكليـل     .)م١٤٩٢/هـ
  .هـ١٣٩٨،  ، دار الفكر ، بيروت ٢ ، طلمختصر خليل

 ـ٥٠٥ت(الغزالي ، محمد بن محمد الطوسي ،     .٥١ المستـصفى  . )م١١١١/هـ
، دار ) ق محمد عبد الـسلام عبـد الـشافي      يحقت( ،   ١ط ،   في علم الأصول  

  .هـ١٤١٣، الكتب العلمية ، بيروت 

الوسيط فـي    .)م١١١١/هـ٥٠٥ت(،  الغزالي ، محمد بن محمد الطوسي        .٥٢
دار ،  ) محمد محمد تـامر   ، ق أحمد محمود إبراهيم     يحقت( ،   ١ط ،   المذهب

 .هـ١٤١٧، السلام ، القاهرة 

 ـ٧٧٣: ت (، عمر بن إسحق بن أحمد الهنـدي         الغزنوي ،  .٥٣ الغـرة   ،   )هـ
مؤسسة الكتـب    ،   ١، ط  المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة       

 .هـ١٩٨٦-١٤٠٦ ، الثقافية



 

 

 

 

 

 ٨٣٢

السراج الوهاج على متن     ،   )هـ١٣٣٧:ت  (،  محمد الزهري   ،  الغمراوي   .٥٤
  . بيروت–دار المعرفة للطباعة والنشر  ، المنهاج

 ـحقت( ،   العين. )م٧٨٦/هـ١٧٠ت(،  الخليل بن أحمد    الفراهيدي ،      .٥٥ . ق د ي
 . ، دار الهلال )إبراهيم السامرائي. مهدي المخزومي ود 

 ـ٨١٧: ت(،  مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب        ،  آبادى   الفيروز .٥٦  ،)هـ
تحقيق مكتب تحقيـق التـراث فـي مؤسـسة          ( ،   ٨ ، ط  القاموس المحيط 

   . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦ ،   لبنان–مؤسسة الرسالة ، بيروت ، )الرسالة

المصباح المنيـر فـي   ، ) م١٣٦٨/هـ٧٧٠ت(، الفيومي ، أحمد بن محمد       .٥٧
  . ، المكتبة العلمية ، بيروت غريب الشرح الكبير للرافعي

حاشية المنتهى ـ وهي حاشية  . )هـ١٠٩٧ت(د قائد ، عثمان بن محمابن  .٥٨
،  ـ  على منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات لابن النجار

مؤسـسة الرسـالة ،       ، )عبد االله بن عبد المحسن التركي     . ق د يحقت( ،   ١ط
  . م١٩٩٩/هـ١٤١٩، بيروت 

 ـ    .)م١٢٢٣/هـ٦٢٠ت(،  قدامة ، عبد االله بن أحمد         ابن   .٥٩ ه الكافي فـي فق
 ، المكتـب    )ق زهير الـشاويش   يحقت( ،   ٥ ، ط  الإمام المبجل أحمد بن حنبل    

  . م١٩٨٨/هـ١٤٠٨، الإسلامي ، بيروت 
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 ـ٦٢٠ت(،  قدامة ، عبد االله بن أحمد       ابن   .٦٠  ، وزارة   المقنـع  .)م١٢٢٣/هـ
، رشاد ، المملكة العربية السعودية    الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإ    

  . هـ١٤١٩

المغني في  . )م١٢٢٣/هـ٦٢٠ت(،  بد االله بن أحمد المقدسي      قدامة ، ع  ابن   .٦١
،  ،  دار الفكـر ، بيـروت   ١ ، طفقه الإمام أحمد بـن حنبـل الـشيباني       

  .هـ١٤٠٥

 ،  الذخيرة .)م١٢٨٥/هـ٦٨٤ت( ،   القرافي ، أحمد بن إدريس الصنهاجي       .٦٢
  .م١٩٩٤، ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ) ق د محمد حجييحقت( ، ١ط

الجـامع   .)م١٢٧٣/هـ٦٧١ت(،  ، محمد بن أحمد بن أبي بكر        القرطبي     .٦٣
، دار الـشعب ،     ) ق أحمد عبد العليم البردوني    يحقت( ،   ٢ ، ط  لأحكام القرآن 

 .هـ ١٣٧٢، القاهرة 

دار النفـائس   ، ٢ط  ،معجم لغة الفقهـاء   ،  محمد رواس قلعجي     قلعجي ،    .٦٤
   . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨  ،للطباعة والنشر والتوزيع

أنـيس الفقهـاء    .)هـ٩٧٨ت(، قاسم بن عبد االله بن أمير علي     القونوي ،    .٦٥
،  ، دار الوفـاء ، جـدة       ١ ، ط  في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهـاء      

  .هـ١٤٠٦
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 ـ٧٥١ت(، القيم ، محمد بن أبي بكر الدمـشقي         ابن   .٦٦ إعـلام  . )م١٣٥٠/هـ
دار الجيل ،   ،  ) ق طه عبد الرؤوف سعد    يحقت( ،   الموقعين عن رب العالمين   

  . هـ١٩٧٣ ، روتبي

 ـ٧٥١ت(،  القيم ، محمد بن أبي بكر الدمشقي        ابن   .٦٧ الطـرق   .)م١٣٥٠/هـ
مطبعـة  ،   )محمد جميل غازي  . ق د يحقت( ،   الحكمية في السياسة الشرعية   

  .المدني ، القاهرة 

ــد ،    .٦٨ ــن أحم ــسعود ب ــن م ــر ب ــو بك ــدين أب ــلاء ال ــاني ، ع الكاس
 ، دار ٢ ، طبدائع الصنائع فـي ترتيـب الـشرائع     .)م١١٩١/هـ٥٨٧ت(

  .م١٩٨٢، الكتاب العربي ، بيروت 

 ـ٢٧٣ت(،  ماجـة ، محمـد بـن يزيـد           ابن   .٦٩   سـنن ابـن    . )م٨٨٧/هـ
  ، دار الفكـر ، بيـروت        ،) ق محمـد فـؤاد عبـد البـاقي        يحقت( ،   ماجه

  .هـ١٤٠١

الحاوي الكبير فـي    . )م١٠٥٨/هـ  ٤٥٠ت(الماوردي ، علي بن محمد ،         .٧٠
 ـحقت( ، ١ط ، "المزني  وهو شرح مختصر    " فقه مذهب الإمام الشافعي      ق ي

 ، دار الكتـب العلميـة ،        )علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجـود       
 .م١٩٩٤/هـ١٤١٤، بيروت
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 ـ٩٠٩ت(،  المبرد ، يوسف بن حسن بن عبد الهـادي           ابن   .٧١  .)م١٥٠٣/هـ
،  دار المجتمـع ، جـدة         ، ١ ، ط  الدر النقي في شـرح ألفـاظ الخرقـي        

   .هـ١٤١١

  .، كارخانه تجارت كتب ) ق نجيب هواوينييقحت( ، مجلة الأحكام العدلية .٧٢

المرداوي ، علاء الدين أبـي الحـسن علـي بـن سـليمان بـن أحمـد                    .٧٣
 ، وزارة   الإنصاف في معرفة الراجح من الخـلاف       .)م١٤٨٠/هـ٨٨٥ت(

، رشاد ، المملكة العربية السعودية    الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإ    
 .هـ١٤١٩

ي الحـسن علـى بـن سـليمان بـن أحمـد ،              المرداوي ، علاء الدين أب     .٧٤
التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع فـي فقـه           .)م١٤٨٠/هـ٨٨٥ت(

،  ، المكتبة الـسلفية ، القـاهرة         ٢ ، ط  إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني     
  .هـ١٤٠٦

 ـ٥٩٣ت(،  المرغيناني ، علي بن أبي بكر بن عبد الجليـل            .٧٥  .)م١١٩٧/هـ
  .المكتبة الإسلامية ، بيروت  ، الهداية شرح بداية المبتدي

صـحيح  . )هـ٢٦١ت(مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ،     .٧٦
 ، دار إحيـاء التـراث العربـي ،          )ق محمد فؤاد عبد الباقي    يحقت( ،   مسلم

  .بيروت
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 ٨٣٦

المبـدع  . )م١٤٧٩/هـ٨٨٤ت(،  مفلح ، ابراهيم بن محمد بن عبد االله         ابن   .٧٧
  .هـ١٤٠١ ،  ، بيروت ، المكتب الإسلاميفي شرح المقنع

 ـ٧٦٣ت( مفلح ، محمد بن مفلح بن محمد المقدسـي ،           ابن   .٧٨  .)م١٣٦٢/هـ
دار الكتب العلميـة ،  ، ) ق أبو الزهراء حازم القاضي   يحقت( ،   ١ط ،   الفروع
 .هـ١٤١٨، بيروت 

   ،أحمـد بــن عبـد العزيــز بـن زيــن الـدين المعبــري     الملييـاري ،   .٧٩
    ،١ ، طبمهمـات الـدين  فتح المعين بشرح قرة العـين      ،   )هـ٩٨٧: ت(

   .دار بن حزم

 ـ١٠٢٢ت(،  المناوي ، محمد بن عبد الـرؤوف         .٨٠   التوقيـف   .)م١٦١٣/هـ
   دار  ،) محمـد رضـوان الدايـة     . حقق د ت( ،   ١ط ،   ريفاعلى مهمات التع  

  .هـ ١٤١٠، الفكر المعاصر ، بيروت 

، ١ ، ط  لسان العرب . )م١٣١١/هـ٧١١ت(،  منظور ، محمد بن مكرم      ابن   .٨١
  .بيروت دار صادر ، 

 ـ٩٧٠ت (،نجيم ، زين بن إبراهيم بن محمـد          ابن   .٨٢ البحـر  . )م١٥٦٣/هـ
 . ، دار المعرفة ، بيروت الرائق شرح كنز الدقائق
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 ٨٣٧

 ـ٦٧٦ت(،  النووي ، محيـي الـدين يحيـى بـن شـرف              .٨٣    .)م١٢٧٧/هـ
، دار  ) ق عبد الغنـي الـدقر     يحقت( ،   ١ط ،   "لغة الفقه "تحرير ألفاظ التنبيه    

 .هـ١٤٠٨، القلم، دمشق 

تهذيب  ،   )هـ٦٧٦: ت(،  أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف        ،  النووي   . ٨٤
  . لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت  ، الأسماء واللغات

 ـ٦٧٦ت(،  بـن شـرف     يحيـى   النووي ، محيـي الـدين        .٨٥    .)م١٢٧٧/هـ
،  ، المكتـب الإسـلامي ، بيـروت    ٢ ، ط  روضة الطالبين وعمدة المفتين   

  .هـ١٤٠٥

 ،  لبنتـي التنـاري   ا بـم عمـر بـن علـي بـن             محمـد  نووي الجاوي ،   .٨٦
   ،  ١، ط نهايـة الـزين فـي إرشـاد المبتـدئين           . )م١٨٩٨/هـ١٣١٦ت(

  .بيروت، دار الفكر

 ـ٨٦١ت(الهمام ، محمد بن عبـد الواحـد الـسيواسي           ابن   .٨٧   . )م١٤٥٧/هـ
 . ، دار الفكر ، بيروت ٢ ، طشرح فتح القدير

   


